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  داءــــــإھ
  

  إلى روح الوا�ة الكريمة رحمها الله 

  الله �لیه الص�ة و العاف�ة  �دٔامي الحب��إلى وا�

  دعواتها بلى الحا�ة �ديجة التي لطالما رافق�ني إ    

  إلى زوجتي الكريمة رف�قة ا�رب شا�را صبرها و دعمها

  ج�ان  -�ان  -و�دان  -إلى قرة عیني ٔ�بنائي حسام      

  إلى أ�هل و أ�ح�اب اهدي هذا العمل المتواضع       

  

  ن��ل جغمة

 
   

 



 
 

  

  داءـــــإھ
 

،   اشار�هما فرحتي بهذا الإنجازمن ٔ�ف�قدهما م�ذ مدة  ؤ�تمنى لو كنت ٔ�س�تطیع ٔ�ن إلى 
  وا�ي الكريمين رحمهما الله و ٔ�سكنهما فس�یح ج�اته 

  إلى رف�قة دربي زوجتي العز�زة

حفظكم الله و �رك لي ، و عبد الرحمن جواد اریٔ�رو�رصاف ، دُ : إلى ٔ�بنائي أ�عزاء 
  ف�كم 

  ، حفظكم الله و �رك ف�كم  �سمهإلى إخوتي و ٔ�خواتي كل 

  إلى كل أ�هل و �صدقاء و أ�ح�ة

 
  سعیدي نورا��ن

 

 

 
  

  شكر و تقد�ر



 
 

  
لا �سعنا إلا ٔ�ن نحمد الله و �شكره �لى م�ه و  إننا و بصدد إنجاز هذه المذ�رة ،

كما  فالحمد � حمدا كثيرا. توف�قه لنا ، ٔ�نه ما كان لنا هذا إلا بفض� و م�ته �لینا 
  . یلیق لجلال و�ه و عظيم سلطانه

مغزي شا�ة هشام ، �لى : نتقدم بجزیل الشكر و التقد�ر لٔ�س�تاذ الفاضل 
الك�ير من وق�ه ا�ثمين و من  و م��ه لنالعمل ، ق�و� الإشراف �لى إنجاز هذا ا

زاد قيمة لهذا العمل البحثي ، ف�س�لٔ الله ٔ�ن يجازیه عنا �ير �لمه الوافر ، ا�ي 
  .الجزاء و ٔ�ن یوفقه لما ف�ه الخير �لعلم و ال�شریة 

الشرف ب�نٔ نهلنا العلم من عندهم  لناس�تاذة ا��ن كان نتقدم �لشكر لكل ا�ٔ و 
 �سمه، كل و الإرشاد ح�لنص ا �لینا، و لم یب�لو �لال مسار التكو�ن �لماستر 

  .و صف�ه 

كما �شكر كل من سا�د� من الزملاء و إطارات مك�بة كلیة الحقوق             
  .و العلوم الس�یاس�یة و المك�بة المركزیة �لقطب الجامعي �ش�تمة 

  

  ا��نن��ل ، نور
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 مــــــــــقـــــــــــدمـــــــــــة

 إلىالدولي وهو ما یؤدي  أفراد المجتمعبین  الأهدافالمصالح وتختلف  ضاربكثیرا ما تت

  .ااقتصادی أوا سیاسی أساسهاحدوث نزاعات بینهم قد یكون

قد یؤدي التي و ، هي كل التوترات والصراعات التي تكون بین الدول  الدولیةعات از والن

ودمار خسائر نتجعنها وتي،  الدول لموالس منالأهددةتاجهات عسكریالدخول في مو  إلىهاتطور 

 .ین كبیر 

، التي تحكم العلاقات بین الدول  ةتنظیم القواعد العام إلىهتجاهإ ومع تطور المجتمع الدولي و  

فهو قانون ،نظام قانوني یحكم هذه التصرفات لما له من خصائص بمثابةلي كان القانون الدو 

كالمعاهدات والمواثیق  ، متعددةشامل یطبق على جمیع الدول ویستمد قواعده من مصادر 

فهو قانون  ،  للدول ورضاها الحرةالإرادةفي وضع قواعده على  أساساویعتمد  والأعرافالدولیة

تقوم  ةتشریعی ةویخضع لسلط الإرغامعلى عكس القانون الخاص الذي له صفه ،  تنسیقي 

 . قواعده بإصدار

فالأول ینظم ، القانون الخاص  وأشخاصالقانون الدولي  أشخاصیز بین یالتم سهلوهذا ما ی 

القانون الخاص فینظم العلاقات  أماة،مثل المنظمات الدولیالدولیةوالهیئات  الدولالعلاقات بین

الفرق   ویتجلى ، الحكومیةمثل الشركات والمؤسسات غیر  ، الخاصةیاناتالك وأالأفراد بین

  .القواعد والمبادئ التي یتم تطبیقها علیها وكذا السیاق الذي ینشؤون فیه واضحا بینهما في

وهذا حفاظا على السلم العالمي  الدولیةالمنازعات  ةقواعد لتسوی ةالقانون الدولي عد وقد وضع 

على  أكدتوالتي 33 ولا سیما مادته الأممالمتحدةوما جاء في میثاق ، الدولي  والأمن

 ةسواء كانت سیاسیة، الطرق والسبل المتاحبكل  الدولیةللنزاعات  التسویةالسلمیة

لهذا الغرض العدید من  نشأت، و قد أ كالتحكیم والقضاء الدولیین قضائیةو ت،أكالمفاوضا

وهذا لما تتمیز به وسائل  ة ،التحكیم الدائم ةوكذا محكم الدولیةالعدل  ةكمحكم الدولیةالهیئات 

من خلال الدولي والأمنالحفاظ على السلم في خصوصیةمن  الدولیةلمنازعات لالتسویةالسلمیة

الحلول  إیجادفي  إلىالمرونة، إضافةصدام عسكري  إلىمنع التصعید بین الدول وتطور النزاع 

ما ، بین الدول الودیةالشيء الذي یحافظ على العلاقات  ، لأطرافاوفقا ما تقتضیه مصالح 

 . احترام قواعد القانون الدولي دزز التعاون والتفاهم الدولي ویجسیع
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حیث انه یساهم في  ،  الدولیةلتسویه النزاعات  السلمیةویعد التحكیم الدولي من الوسائل  

، رضاهم و الأطرافإرادةبیكون  الوسیلةهذه  إلىاللجوء  أنباعتبار  والأمنتعزیز الاستقرار 

تم الاتفاق على كل تفاصیل یو  بالنظر فیه ،التي تقوم  أوالأطرافةحیث یتم اختیار الهیئ

الذي یكون في إتفاق التحكیم وهذا  ، للتحكیم ةوقواعد منظم إجراءاتمن  ،فیه العملیةالتحكیمیة

وقوه تنفیذ  المرونةوالسریةمن الوسیلةهذه  به تتمیزهذا لما ، و الأطرافبین 

 . الدولیةواحترام الاتفاقیات  الأطرافمن اتفاق قوتها التي تستمد  یةالصادرةالتحكیمالأحكام

وضع جدید في  أنش، منها  الإقتصادیةخاصة، الدولیةفي العلاقات  حصلومع التطور الذي  

 الأخیرةهذه  ةوهذا من خلال مباشر  ة عنها،جنبیالأ بالأشخاصالخاصةعلاقات الدول 

  .إلىالتنمیةالاقتصادیةةوالتي تكون محتاج ، منها نامیةالخاصةالأجنبیة ، لاستثمارات في الدول 

نشاء والتعمیر بموجب للإالبنك الدولي  أنش،أ الأجانبالمستثمرین  ولدول اوحفاظا علىمصالح 

والذي یقوم بالتحكیم في  ،  ICSIDالمركز الدولي لمنازعات الاستثمار  1965اتفاقیه واشنطن 

الذي یضعه  التحكیمتفاق ،إنطلاقا منإ الأجانبالمستثمرین  و بین الدول التي تنشأ النزاعات

  . الأطراف

رفع  نهأكما  ، قبول التحكیم بدون اتفاق بالمعنى التقلیدي إلىالمركز الدولي اتجه حدیثا  إلاأن

هذا  بإمكانصبح أالقانون الخاص و  أشخاصباعتباره شخص من  الأجنبيمن مركز المستثمر 

  . القانون الدولي العام أشخاصحد بصفتهاأسیادةذات  دولة التقاضي مع الأخیر

 أمامعرض النزاع التحكیم الدولي الذي یتم بموجبه فاقلإتذلك جاءت دراستنا هذه  جلولأ 

متخصص في منازعات  الأخیرلكون هذا   منازعات الاستثمار بواشنطن، ةتسویلالمركز الدولي 

وما لهذا النزاع من   ، المستضیفة للإستثمار الدولةو  الأجنبيبین المستثمر  أالاستثمار التي تنش

 الأصلومستثمر هو في ، سیادةذات  ةبین دول القانونیةفي اختلاف المراكز تظهر خصوصیة

    . القانون الخاص أشخاصشخص عادي من 

على وجود  أساساالتحكیم یقوم  أنإتفاق التحكیم الدولي،أهمیةبحثنا الموسوم بأحكام وتظهر 

 قبول إلىةخیر الأ المدةهذا المركز ذهب في  أنغیر  ، هولا یتصور وجود تحكیم بدون  ،الاتفاق

النزاع على عرضه  أطراف-بالمفهوم العام  -بدون اتفاق ةمهمته التحكیمی ةاختصاصه وممارس

  .له ةالمنشئ تفاقیةةللاوكذلك مخالف  ، وأساسهالتحكیم  ةلطبیعةالذي یشكل مخالف الأمر  ،أمامه
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النزاعات  ضلف كوسیلةلكوننا مهتمین بالتحكیم ، ذلك ما شد انتباهنا ودفعنا للبحث فیه و      

وعمودها  التحكیمیةلعملیةل أساسااتفاق التحكیم باعتباره  أهمیةوكذلك ة ، سلمی ةبطریق ةالدولی

  .الأساسي

ازعات الاستثمار من ةالمركز الدولي لتسوی أماماتفاق التحكیم  دراسةذلك فان  بالإضافةإلى     

دور كل من عقود الاستثمار من خلال تبیان  أهمیةیكتسي   ، الأخرىالدول  ابین الدول ورعای

 ةلنظر في المنازعات المتعلقلز في منح اختصاص هذا المرك ةوالقوانین الداخلی ةالدولی

    .بالاستثمار 

  : التالیةالإشكالیةولذلك نطرح  

  ؟ لتحكیم الدولياماضوابط اتفاق 

 ةتساؤلات فرعی ویندرج تحتها

  ؟ اتفاق التحكیم الدولي ماهیة  -1

  ؟ الأطراففي ظل اختلاف مراكز  ICSIDأماماتفاق التحكیم الدولي  خصوصیةماهي  - 2 
  

في قیام  الجدیدةوالمتمثلةالظاهرةبیان  إلىالإشكالیة، على هذه  الإجابةونهدف من خلال 

 ةعملی ةالفرد مباشر  مكانبإأصبحوكیف بالمفهوم التقلیدي له،  بدون اتفاق العملیةالتحكیمیة

    . وبدون رضاهادون وجود اتفاق بینه وبینها ةأجنبیةضد دول ةتحكیمی

والتي تنوعت بین مؤلفات  السابقةالدراسات  قد إعتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من و

  : نذكر منها ،ماجستیر و دكتوراه  وأطروحاتوكتب 

رعایا الدول الأخرى على ضوء في عقود الاستثمار بین الدول و  میقبایلي طیب ، التحك -1

تطرقت ، و التی -في العلوم ، تخصص قانون هرسالة لنیل درجة الدكتورا -إتفاقیة واشنطن 

  .منازعات الاستثمار  ةلتسوی كوسیلةهذا المركز  إلىالعملیةالتحكیمیةأمام

حسیني یمینة ، تراضي الأطراف على التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات  -2

هذا أماماتفاق التحكیم  إلىالتخصیص التي تطرقتب و -مذكرة ماجستیر في القانون -الإستثمار

دون  هیئات التحكیم لدى هذا المركز من قیام اختصاصه إلیهما توصلت أیضاإلى، و المركز 

 ةقواعد العامالمثل ما تشترطه  الأجنبيوالمستثمر  ةوجود اتفاق مباشر بین الدول
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بنوع من  الموضوعهذا تناولت  التي ةبعض المقالات العلمی كماإعتمدنا على   ،للتحكیم

و ما یمیز .  قالات وحجمهامه الهذ ةوفق ما تتطلبه منهجی ةص الدقیق في محاور جزئیالتخص

بحثنا عن هذه الدراسات ، أننا تناولنا إتفاق التحكیم الدولي بمفهومه العام ، و فصلنا في 

  .الخصوصیة التي تمیزه في الإحتكام إلى المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار 

المراجع والمؤلفات التي تتحدث عن  ةالصعوبات والتي كان من بینها قل بعض نااعترضتوقد 

ن كل الكتب والمؤلفات التي وجدناها تتحدث عن ، حیث أهذا المركز  أماماتفاق التحكیم 

تختص بالفصل  تحكیمیةالمركز الدولي لتسویه منازعات الاستثمار بصفته هیئه   أمامالتحكیم 

 ستثناءبا، أمامهاتفاق تحكیم  إلىبالتفصیل   عن الاستثمار ، ولم تتطرق ةنازعات الناشئفي الم

تطرق تم الالنشأة و لم ی كما أن هذا الموضوع حدیث،  المقالات و الأطروحات، المذكرات بعض

  .إلیه كثیرا بالبحث و التفصیل 

المنهج العلمي الذي یجمع بین  انتهجنا، التي سبق وان طرحناها الإشكالیةعن  ةالإجابةوبغی

قمنا و   ، أحكامهوبینا  ةوصفا لاتفاق التحكیم بصفه عامنا حیث قدم  ، الوصف و التحلیل

منازعات الاستثمار  ةواشنطن لتسوی ةلا سیما نص اتفاقی ة ،بتحلیل بعض النصوص القانونی

  . 1965ة لسن

الدولي  اتفاق التحكیم ةماهی الأولحیث تناولنا في الفصل  ، فصلینإلىهذا البحث قسمنا  و

منازعات الاستثمار في ةالمركز الدولي لتسوی أمامعرض النزاع  لىإثم تطرقنا   ، بمفهومه العام

  .الفصل الثاني

 

  

 

 

  

  خـــــطــــــــة الــبـــحـــــث



5 
 

 

  مــقـــــدمـــــــــــــــــة      

  

  ماهیة إتفاق التحكیم الدولي: الفصل الأول 

  

  مفهوم إتفاق التحكیم الدولي:المبحث الأول 

  تعریف إتفاق التحكیم الدولي : الأولالمطلب 

  إتفاق التحكیم الدوليأهمیة :المطلب الثاني 

  أثار إتفاق التحكیم:المطلب الثالث 

  صور إتفاق التحكیم الدولي :المبحث الثاني 

  إتفاق التحكیم كشرط سابق للنزاع:المطلب الأول 

  إتفاق التحكیم كإتفاق لاحق للنزاع:المطلب الثاني 

  ذج إتفاق التحكیم الدولينما:المطلب الثالث 

  

  التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار: الفصل الثاني 
  

  تسویة منازعات الإستثمارعرض النزاع على المركز الدولي ل:المبحث الأول 

  )شرط موضوعي ( منازعة قانونیة ناشئة عن إستثماروجود :المطلب الاول 

  طرف مستثمر اجنبي و دولةمتعاقدة منازعة بینوجود :المطلب الثاني 

  )شرط شخصي( 

  )شرط شكلي (  المركزأمام النزاع عرض الموافقة على  :المطلب الثالث 
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  التوجه الجدید للمركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار إلى قبول  :المبحث الثاني 

  التحكیم بدون إتفاق

  للتشریعات الداخلیة  قبول التحكیم إستنادا :المطلب الاول 

  قبول التحكیم بناءا على الإتفاقیات المتعلقة بالإستثمار :المطلب الثاني 

  آثار إتفاق التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة مناعات الإستثمار :المطلب الثالث 

  

  الــــخــــــاتـــــمــــــة
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  :الفصل الأول 

  الدولي ماهیة إتفاق التحكیم

  

یعد إتفاق التحكیم المرحلة الاولى من المراحل التي تمر بها العملیة التحكیمیة ، فیعتبر      

العملیة التحكیمیة ، و تثور مسالة صحة إتفاق التحكیم أمام المحكم ،  إتفاق التحكیم إنطلاق

  من صحة الإتفاق ، شكله و نفاذه ، یتأكدالذي یجب علیه قبل البدأ في عملیة التحكیم ، أن 

، و ذلك ما سنفصل فیه في هذا الفصل ، حیث  1و ذلك لما لهذا الإتفاق من أهمیة و آثار 

  تحكیم في المبحث الاول منه ، و صوره في المبحث الثاني  سنتطرق إلى مفهوم إتفاق ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ،  2016دفاتر السیاسة و القانون ، العدد الخامس عشر ، جوان : العرباوي نبیل ، إتفاق التحكیم ، مقال في مجلة  -  1

 .362ص  
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  الدولي مفهوم إتفاق التحكیم: المبحث الأول 

یعتبر إتفاق التحكیم میثاق العملیة التحكیمیة و نظامها الاساسي ، و لا یتصور وجود تحكیم 

كبیرین في الفقه ، التشریعات  بدون إتفاق ، و لذلك فقط حظي إتفاق التحكیم بعنایة و إهتمام

، و لذلك فإننا سنتطرق إلى تعریف إتفقا 1حكیمیة نیة ، لأنه هو دستور العملیة التالدولیة و الوط

التحكیم في المطلب الأول ، ثم سنبین أهمیته في المطلب الثاني ، و في المطلب الثالث 

  .سنتطرق إلى آثاره

  الدوليتعریف إتفاق التحكیم : المطلب الأول 

تفاق التحكیم ، فقد عرفته المادة السابعة من القانون النموذجي الذي تعددت و تنوعت تعریفات إ

إتفاق الطرفین على أن یحیلا إلى التحكیم جمیع ": وضعته الأمم المتحدة للتحكیم التجاري بأنه 

ددة تعاقدیة او بعض النزاعات المحددة التي نشأت أو قد تنشا بینهما بشأن علاقة قانونیة مح

كانت أو غیر تعاقدیة ، و یجوز أن یكون إتفاق الالنحكیم في صورة شرط تحكیم وارد في عقد 

  .2"، أو في صورة إتفاق منفصل

منها  01فقرة   02و عرفته إتفاقیة نیویورك بشان الإعتراف بأحكام التحكیم و تنفیذها في المادة 

المكتوب الذي یلتزم بمقتضاه الاطراف بان یخضعوا للتحكیم كل أو بعض  الإتفاق": ، على أنه 

المنازعات الناشئة ، أو التي قد تنشا بینهم، بشان موضوع من روابط القانون التعاقدیة أو غیر 

  . 3"التعاقدیة ، المتعلقة بمسالة یجوز تسویتها عن طریق التحكیم 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على  1011الجزائري في المادة  و عرفه المشرع     

إتفاق التحكیم هو الإتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على  ": انه 

  . 4"التحكیم 

                                                           

حفیظة السید الحداد ، الموجز في النظریة العامة للتحكیم التجاري الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقة ، بیروت ، الطبعة  -  1

 . . 115، ص  2004الاولى ، 

 . 118حفیظة السید الحداد ، مرجع سابق ، ص  -  2

  ،  2009أحمد إبراهیم عبد التواب ، إتفاق التحكیم و الدفوع المتعلقة به ، دار الجامعة الجدیدة ، الازاریطة ، مصر ،  -  3

 . 36ص      

  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري ،  2008فیفري   25المؤرخ في  09/08القانون رقم  -  4
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إتفاق بین طرفین على أن ما   ": و عرفه الدكتور محمود محمد السید التحیوي ، على أنه      

  . 1"ة قانونیة معینة یفصل فیه بواسطة التحكیم قد ینشا بینهما من نزاع بشان علاق

العقد الذي یتفق  ": و عرفه الدكتور عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ، بأنه      

بمقتضاه الاطراف على عرض نزاع قائم فعلا، أو النزاع الذي قد ینشأ في المستقبل بمناسبة 

  .  2"تنفیذ عقد معین ، على محكمین ، بدلا من عرضه على القضاء و الدولة 

ذلك الإتفاق الذي بمقتضاه تتعهد  ": و عرفته الدكتورة حفیظة السید الحداد ، بأنه       

طراف المتنازعة بأن یتم الفصل في المنازعة الناشئة بینهما أو المحتمل نشوؤها بینهما من الأ

  . 3" خلال التحكیم  

 الأطرافبالامتناعإتفاق یلتزم بمقتضاه جمیع ":و عرفه الدكتور أحمد إبراهیم عبد التواب، بأنه 

  لقضاء الدولة ، و طرح منازعاتهم على محكم أو أكثر للفصل بحكم  عن الإلتجاء

  . 4"ملزم 

الإتفاق على إحالة ما ینشا بین  ":و عرفه الدكتور قحطان عبد الرحمن الدوري ، بأنه      

الأفراد من النزاع بخصوص تنفیذ عقد معین ، أو على إحالة أي نزاع ینشا بینهم بالفعل على 

لافراد یسمون محكمین ، لیفصلوا في النزاع المذكور ، بدلا من أن یفصل واحد أو اكثر من ا

  .5"فیه القضاء المختص 

  

                                                           
 

 . 23-04-2008بتاریخ  21زائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الج

  محمود محمد السید التحیوي، مفهوم التحكیم الإختیاري و الإجباري  و اساس التفرقة بینهما ، منشأة المعارف ، -  1

 . 6، ص  2002الإسكندریة ، مصر ،     

  محمد عبد الواسع الضراسي ، النظام القانوني لإتفاق التحكیم ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، طعبد الباس -  2

 . 63، ص  2005مصر ، الطبعة الأولى ، 

 . 117حفیظة السید الحداد ، مرجع سابق ، ص  -  3

 . 39أحمد إبراهیم عبد التواب ، مرجع سابق ، ص  -  4

  ،الفرقان للنشر و التوزیع ، عمان عقد التحكیم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ، دار قحطان عبد الرحمن الدوري ، -  5

 . 22، ص  2002الاردن ، الطبعة الاولى ، 
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و تتشابه هذه التعریفات في أنها تتضمن وصفا لإتفاق التحكیم ، و تحدید طبیعته و أثر      

ي الإمتناع عن الإلتجاء لقضاء الدولة ، أكثر من تعریف إتفاق التحكیم ، حیث تشترك كلها ف

اللجوء على على عدمان إتفاق التحكیم هو إتفاق یلتزم بمقتضاه جمیع أطراف العقد أو النزاع 

  1.التحكیم بعد على القضاء  و طرح منازعاتهم التي نشات أو لم تنشا 

ن إتفاق التحكیم تصرف قانوني إرادي مثله مثل سائر التصرفات و العقود و یتضح منها بأ  

  : ، و له خصائص تتمثل في ما یلي 2المدنیة 

  .3یكفي لإنعقاده شرط الرضا و سلامته من العیوب لأنهعقد رضائي  1-

عقد ملزم لجانبین ، لأنه یرتب إلتزامات في ذمة كل اطرافه ، و التي هي حقوق للاطراف  2-

رافه یتلقى الاخرى في نفس الوقت ، و نتیجة لذلك هو عقد معاوضة لأن كل طرف من أط

  . 4ضا عن ما إلتزمبه عو 

  . 5هو عقد خاص من عقود القانون المدني ، و هو عقد مسمى ، بسیط ، و شكلي  3-

  الدوليأهمیة إتفاق التحكیم : المطلب الثاني 

تظهر أهمیة إتفاق التحكیم من ان التحكیم یقوم و ینعدم من وجود أو إنعدام إتفاق التحكیم      

الاطراف به ، و لذلك فإننا قسمنا هذا المطلب على فرعین ، حیث تطرقنا في  و من مدى إلتزام

الفرع الاول منه على الدفع بإنعدام إتفاق التحكیم أو وجوده ، و في الفرع الثاني تطرقنا على 

  .القوة الإلزامیة لإتفاق التحكیم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . 39أحمد إبراهیم عبد التواب ، مرجع سابق ، ص  -  1

شرط التحكیم ، مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع ، الجیزة ،  طاریق سمیر طلبة دویدار ، الابعاد القانونیة لإمتداد -  2

 . 31، ص  2017مصر ، الطبعة الاولى ، 

 . 23، ص  2017أحمد أبو الوفاء التحكیم بالقضاء و الصلح ، مكتبة الوفاء القانونیة ، الإسكندریة ، مصر ،  -  3

 . 24أحمد أبو الوفاء ، نفس المرجع ، ص  -  4

 . 432براهیم عبد التواب ، مرجع سابق ، ص أحمد إ -  5
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  الدفع بإنعدام إتفاق التحكیم أو وجوده: الفرع الأول 

بوجود إتفاق تحكیم ، و ذلك قصد إلزام  یقصد بالدفع ، تمسك الخصم امام المحكمة     

، و قد یحدث و أن یتمسك أحد أطراف النزاع بعدم وجود إتفاق 1خصمه باللجوء إلى التحكیم 

تحكیم ، حتى یتملص من الحكم علیه ، أو یدفع بالطرف الآخر إلى اللجوء إلى القضاء أو 

  : كون لسببین ، نفصل فیهما كما یليیم ، و من خلال هذا یتضح بأن الدفع یإبرام إتفاق تحك

  : الدفع بوجود إتفاق تحكیم: أولا  

یعتبر الدفع بوجود إتفاق التحكیم ، مثل الدفع بعدم الإختصاص أمام الجهات القضائیة ،      

ار فیه دون اللجوء و من ذلك أنه إذا إتفق الأطراف على التحكیم وجب علیهم البدء و الإستمر 

من القانون النموذجیللتحكیم التجاري   01فقرة  08إلى قضاء الدولة ، و قد نصت المادة 

على المحكمة التي یرفع أمامها  ": على أنه 1958الدولي الصادر عن الأمم المتحدة عام 

ذلك أحد  دعوى في مسالة أبرم بشأنها إتفاق تحكیم، أن تحیل الطرفین للتحكیم ، إذا طلب منها

الطرفین، في موعد أقصاه تاریخ تقدیم بیانه الاول بموضوع النزاع ، ما لم یتضح لها ان الإتفاق 

  .  2"باطل ولاغ و عدیم الأثر أو لا یمكن تنفیذه 

  الدفع بإنعدام وجود إتفاق التحكیم : ثانیا 

و هذا الدفع هو على عكس الدفع بوجود إتفاق التحكیم ، حیث أن الهدف منه هو إنكار وجود 

إتفاق التحكیم ، و أن الفصل في وجود و إنعدام إتفاق التحكیم هو من إختصاص القضاء حیث 

یكون للمحكمة سلطة البحث فیها في حالة وجود نزاع یتعلق بإتفاق التحكیم ، و ذلك عندما 

  .3ي أمام القضاء بإنعدام وجود إتفاق التحكیم ، و یدفع المدعى علیه بوجودهیدعي المدع

  : على انه 1985من قانون التحكیم التجاري الدولي الاونیسترال لعام  16و قد نصت المادة 

                                                           

 . 433أحمد إبراهیم عبد التواب ، مرجع سابق ، ص  -  1

 .434 أحمد إبراهیم عبد التواب ، مرجع سابق ، ص  -  2

  دراسة مقارنة لبعض التشریعات في الدول العربیة (خالد كمال عكاشة ، دور التحكیم في فض منازعات عقود الإستثمار -3

  73،دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الاردن ، الطبعة الأولى، ص  )و الأجنبیة و الإتفاقیات الدولیة و خصوصیة مركز واشنطن 
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یجوز لهیئة التحكیم البت في إختصاصها بما في ذلك البت في أي إعتراضات تتعلق بوجود  "

  . 1" إتفاق التحكیم أو صحته

 : نیة و الإداریة الجزائري على أنهمن قانون الإجراءات المد 02فقرة  1044و نصت المادة 

تفصل محكمة التحكیم في إختصاصها بحكم أولي ، إلا إذا كان الدفع بعدم الإختصاص  "

  . 2 "مرتبطا بموضوع النزاع 

الإعتراف بأحكام المتعلقة ب 1958من إتفاقیة نیویورك لعام  03فقرة  02و نصت المادة 

على محكمة الدولة المتعاقدة التي یطرح أمامها نزاع حول  ": المحكمین الأجنبیة ، على انه 

موضوع كان محل إتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة ، أن تحیل الخصوم بناءا 

  ل ولا اثر لهعلى طلب أحدهم إلى التحكیم ، و ذلك ما لم یتبین للمحكمة أن هذا الإتفاق باط

  . 3"أو غیر قابل للتطبیق  

  القوة الإلزامیة لإتفاق التحكیم : الفرع الثاني 

متقابلة في ذمة أطرافه في إن إتفاق التحكیم كأي إتفاق ملزم لجانبین ، ینشئ إلتزامات و حقوق

التحكیم ، أنه بالنسبة لأطرافه یشبه القانون من  ، و یقصد بالقوة الإلزامیة لإتفاق4نفس الوقت

، فعند الإنتهاء من توقیعه  تفاق التحكیم هو شریعة المتعاقدین، و أن إ 5حیث تنفیذ ما جاء فیه 

، و من ذلك أنه إذا ما تم تحدید  6و للمحكم  للأطرافو دخوله حیز التنفیذ ، یصبح قانونا 

إلا برضا الطرفین ، و بالتالي الإلتزام بإحالة النزاعات  مضمون إتفاق التحكیم فلا یمكن تعدیله

  . 7المحددة في إتفاق التحكیم إلى التحكیم ، و هو التطبیق الصحیح له 

                                                           

زیبار الشاذلي ، نطاق الدفع بإنعدام وجود إتفاق التحكیم ، مقال في مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ،  -  1

 . 1129، ص  2021، جوان  01 ، العدد  06المجلد 

 .، مرجع سابق   2008فیفري25المؤرخ في  08-09القانون  -  2

 52نطاقه، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ص –أركانه و شروطه  - أحمد إبراهیم عبد التواب ، إتفاق التحكیم ، مفهومه  -  3

  في القانون العام ، كلیة العلوم القانونیة و الإداریة  محمد بواط ، التحكیم في حل النزاعات الدولیة ،  مذكرة ماجستیر -  4

 . 120، ص  2008/2007بجامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف ، الجزائر ، السنة الجامعیة   

 . 174-175عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ، مرجع سابق ، ص ص ،  -  5

 . 120، ص 2006اللجوء إلى التحكیم الدولي ، دار النهضة العربیة ، مصر ، الطبعة الثانیة ،  إبراهیم محمد العناني ، -  6

 . 193، ص  1990عبد الحمید الأحدب ، موسوعة التحكیم الدولي ، الجزء الثاني ، دار المعارف ، القاهرة ،  -  7
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  : و تظهر القوة الملزمة لإتفاق التحكیم في ثلاثة مظاهر ، نحددها في ما یلي      

  عدم جواز تغییر النزاع المحدد في الإتفاق: أولا 

و معنى ذلك أن یكون النزاع المعروض على التحكیم هو نفسه المتفق علیه في إتفاق التحكیم ، 

طرف أن یعرض على المحكم أو المحكمین نزاعا یختلف عن النزاع المتفق  لأيو لا یجوز 

علیه، و لو كان متفرعا من النزاع الأصلي ، تطبیقا لمبدأ القوة الإلزامیة لإتفاق التحكیم ، و 

التفسیر الضیق له ، و ذلك حتى في حالة تعدد المنازعات بین الأطراف أنفسهم ،      و  مبدأ

  . 1كان الإتفاق على التحكیم في بعضها فقط 

  عدم جواز عزل كل المحكمین أو أحدهم إلا بتراضي الخصوم : ثانیا 

إتفاق التحكیم ،  بما أنه یتم تحدید المحكم أو المحكمین أو الجهة التي یوكل إلیها بتعیینهم في

و هو ملزم لأطرافه ، فإنه لا یمكن لأحدهم عزل المحكم أو المحكمین ، أو تغییر الجهة التي 

تم الإتفاق علیها لتعیینهم ، إذ یجب على الأطراف الإلتزام بعرض النزاع المتفق علیه على 

  . 2المحكم أو المحكمین الذین تم إختیارهم بموجب الإتفاق

  رد المحكم إلا لأسباب لاحقة لتعیینه عدم جواز: ثالثا 

ي حال برام إتفاق التحكیم ، فلا یجوز بأتحدث أو تظهر بعد إ لأسبابلا یجوز رد المحكم إلا 

 م الذي عینه أو إشترك في تعیینه من الأحوال لأي طرف من أطراف إتفاق التحكیم ، رد المحك

یجب على الشخص حین یتم إعلامه  إلا للأسباب التي تظهر بعد التعیین ، و في كل الأحوال

بقصد إحتمال تعیینه محكما ، أن یصرح لمن ولاه الثقة ، بكل الظروف التي من شأنها أن تثیر 

  .3شكا حول حیاده و إستقلاله ، و ذلك حتى لا یتم رده في المستقبل

  الدولي آثار إتفاق التحكیم: المطلب الثالث 

الآثار، و قد فصلنا فیها في هذا المطلب ، حیث یترتب على إتفاق التحكیم مجموعة من 

  .سنتطرق إلى الآثار الأساسیة في الفرع الاول منه ، و الاثار العرضیة في الفرع الثاني 

                                                           

 . 175-176عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ، مرجع سابق ، ص ص ،  -  1

 . 176عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ، مرجع سابق ، ص  -  2

 176-177ص ، عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي  ، نفس المرجع ، ص  -  3



14 
 

  الدولي الآثار الاساسیة لإتفاق التحكیم: الفرع الأول 

  أثر إیجابي ، و اثر سلبي:  أساسیانیترتب على إتفاق التحكیم أثران      

  الدوليلأثر الإیجابي لإتفاق التحكیما: أولا 

یتمثل الأثر الإیجابي لإتفاق التحكیم في إلتزام أطرافه باللجوء على التحكیم و الإستمرار     

ه كیم ، وجب علیهم تسویة النزاع بهذ، و من ذلك أنه متى إتفق الأطراف على التح 1فیه

، و بذلك یكون إتفاق  2ط القانونیة الطریقة و الإلتزام بالحكم الصادر ، طالما إستوفى الشرو 

التحكیم قد أعطى سلطة لهیئة التحكیم المكلفة بالفصل في النزاع المتفق علیه عن طریق 

  .3التحكیم

  الدولي الاثر السلبي لإتفاق التحكیم: ثانیا 

یتمثل الاثر السلبي إتفاق التحكیم في منع القضاء من الفصل في موضوع النزاع محل إتفاق 

التحكیم ، فإتفاق التحكیم یمنع القضاء من النظر في النزاع المتفق على الفصل فیه بطریق 

التحكیم ، لأن هیئة التحكیم هي المختصة بذلك ، فبإتفاق الأطراف على إختیار التحكیم للفصل 

ازعاتهم القائمة أو المحتملة عند إبرام إتفاق التحكیم ، فإنه لا یمكنهم اللجوء إلى القضاء، في من

كما أنه و بإتفاقهم على التحكیم فإنهم یمنعون القضاء من النظر في النزاع موضوع الإتفاق 

ولا یجوز رفع دعوى أمام المحكمة ، و لو كانت مما ترفع بطریق إستصدار .  4على التحكیم 

ر الأداء ، عند وجود إتفاق التحكیم ، و إلا كان الحكم بعدم قبول الدعوى لسبق الإتفاق على أم

  . 5التحكیم 

  الدولي الآثار العرضیة لإتفاق التحكیم: الفرع الثاني 

                                                           

 . 942، ص  2001فتحي والي ، الوسیط في القضاء المدني ، دار النهضة العربیة ،  -  1

 . 133، ص  2000، و الإجباري ، منشأة المعارف ، الإسكندریة  أحمد أبو الوفا ، التحكیم الإختیاري -  2

  محمود السید عمر التحیوي ، مفهوم الاثر السلبي لإتفاق التحكیم ، شرطا كان أم مشارطة ، الوسیلة الفنیة لإعماله     -  3

 . 132، ص  2003و نطاقه ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 

 . 133لتحیوي ، مرجع سابق ، ص محمود السید عمر ا -  4

 .178، ص 2007، رف ، الإسكندریة ، الطبعة الأولىفتحي والي ، قانون التحكیم بین النظریة و التطبیق ، منشأة المعا -  5
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إلى جانب الأثار الأساسیة لإتفاق التحكیم ، هناك أثر عرضي ، و قد تم وصفه      

هو أثر إتفاق التحكیم بشأن مسألة أولیة ، و مضمون هذا بالعرضي، لأنه قلیل الحدوث ، و 

القضائیة متوقف على  الاثر أنه إذا رفعت دعوى أمام القضاء ، و كان الفصل في الدعوى

لة أولیة یوجد بشأنها إتفاق تحكیم ، فإنه على المحكمة وقف الدعوى حتى یتم الفصل في مسأ

مدعى علیه بوجود إتفاق تحكیم ، بعد تمسك الالفصل في هذه المسالة تحكیمیا ، و یكون ذلك 

لة التي تم الإتفاق على التحكیم بشأنها قف وجوبي للمحكمة ، ما دامت المسأوهذا الوقف هو و 

لازمة للفصل في الدعوى المطروحة علیها ، و لذلك و لما كان ثبوت الحق موجود بشأنه شرط 

رط التحكیم قبل التطرق إلى الموضوع ، تحكیم ، فإنه على المحكمة إذا تمسك المدعى علیه بش

و تأكدت من صحة هذا الشرط ، أن توقف الفصل في الدعوى حتى یتحصل المدعي على 

  .  1حكم تحكیمي بثبوت حقه 

  الدوليصور إتفاق التحكیم :المبحث الثاني 

الذي یعد میثاق  الأخیرإبرام إتفاق التحكیم ، هذا  أساسهاللجوء إلى التحكیم الدولي یكون إن 

العملیة التحكیمیة ، حیث یتفق الأطراف خلاله على عرض ما نشأ و ما قد ینشأ من نزاع 

فیجوز أن یكون إتفاق التحكیم سابقا على قیام .  2بخصوص علاقة عقدیة معینة على التحكیم 

ي قد النزاع ، سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معین بشان كل أو بعض المنازعات الت

فیه تحدد كل تنشأ بین الأطراف ، كما یمكن أن یتم إبرام إتفاق التحكیم بعد قیام النزاع ، و 

  . 3المسائل التي یشملها التحكیم 

فالدول الأطراف تلتزم باللجوء للتحكیم الدولي في صورتین، اما أن یكون الالتزام سابقا لوقوع 

أو قد یكون لاحقا لنشوء النزاع و هو ما یطلق على النزاع و هو ما یسمى بشرط التحكیم 

  .4تسمیته بمشارطة التحكیم 

حاطة الكافیة بصور إتفاق التحكیم الدولي ، قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة و من أجل الإ     

المطلب  نخصصإتفاق التحكیم الدولي السابق للنزاع ، و  الأول المطلب نتناول فيمطالب ، 

                                                           

 . 178 - 179فتحي والي ، قانون التحكیم بین النظریة و التطبیق ، مرجع سابق ، ص ص ،  -  1

 . 53عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ، مرجع سابق ، ص  -  2

 . 27، ص  1995عبد الحمید المنشاوي ، التحكیم الدولي و الداخلي ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،  -  3

 . 120،ص 2006أحمد بلقاسم ،التحكیم الدولي ، دار هومة ، الطبعة الثانیة ، سنة  -  4
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 نماذج إتفاق التحكیمنتطرقلالتحكیم الدولي اللاحق للنزاع ، و في المطلب الثالث  تفاقلإالثاني 

  .الدولي

  إتفاق التحكیم الدولي السابق للنزاع : المطلب الأول 

على التحكیم الذي یكون سابقا على النزاع ، یلتزم بمقتضاه الأطراف على تسویة ما قد  الإتفاق

إدراجه في العقد ، و قد یكون هذا في شكل بند یتم ینشا بینهم من منازعات بواسطة التحكیم 

حالة إلى وثیقة تتضمن نفسه ، أو قد یكون في شكل إتفاقیة مستقلة عن العقد الاصلي ، أو بالا

و سنتطرق في هذا المطلب بالتفصیل إلى هذه الصور ، حیث سنتطرق في  . 1للتحكیم  إتفاقا

المعاهدة : شرط التحكیم ، و في الفرع الثاني منه سنتطرق إلى : الفرع الاول منه إلى 

  .الإحالة إلى وثیقة تحكیمیة أخرى: التحكیمیة ، و في المطلب الثالث سنتطرق إلى 

  حكیم شــــرط الت: الفرع الأول 

تحكیم ، إتفاق الأطراف على الفصل في ما قد ینشا من نزاعات متعلقة بتطبیق یقصد بشرط ال

الشرط الذي یرد ضمن بنود  ": و یعرف شرط التحكیم بأنه .  2أو تفسیر العقد بطریق التحكیم 

، و بمقتضى هذا الشرط یتفق اطراف العلاقة الأصلیة  "علاقة قانونیة معینة أو بنود عقد معین 

  . 3حسم ما قد یثور بینهم من نزاعات بالتحكیم  قبل نشوب أي نزاع على

و قد یكون هذا الشرط في صورة الشرط الخاص ، و الذي یقصد به البند الذي لا یتناول     

بعرضها على التحكیم الدولي،   طبیق أو تفسیر المعاهدة ، و ذلك تفیه إلا المنازعات المتعلقة ب

و یكون غالبا في المعاهدات و الإتفاقیات الثنائیة الخاصة بالسلم أو الحدود أو التجارة ، كما 

، و التي نصت  1979ورد في المادة السابعة من معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة لسنة 

طریق المفاوضات ، و إن لم  تحل الخلافات بشأن تطبیق أو تفسیر هذه المعاهدة عن ": على 

                                                           

 . 63التواب ، مرجع سابق ، ص أحمد إبراهیم عبد  -  1

 . 66 عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ، مرجع سابق ، ص  -  2

  ،  01 ، العدد  03أحمد أبو قرط ، النظام القانوني لإتفاق التحكیم ، مجلة المعالم للدراسات القانونیة و السیاسیة، المجلد  -  3

 . 156، ص  2019 سنة 
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یتیسر الحل لهذه الخلافات عن طریق المفاوضات ، فتحل بالتوفیق ، أو تحال إلى التحكیم 

  .  1"........ الدولي 

ناول جمیع كما یمكن أن یكون شرط التحكیم في صورة شرط عام ، إذا كان البند یت     

ي تضمنته ، و مثال ذلك ما نصت علیه من جراء تطبیق المعاهدة الت المنازعات التي قد تنشأ

الولایات المتحدة  (ادة التاسعة من الإتفاقیة التي وضعت الحد لتواجد الدول الثلاث الكبرى الم

  . 2على إقلیم ألمانیا الفدرالیة سابقا  )الأمریكیة ، بریطانیا ، فرنسا 

و لم تكن لشرط التحكیم عند بدایة ظهوره نفس القوة الإلزامیة و كذا الطبیعة القانونیة      

، فلم یكن یمثل سوى وعد باللجوء للتحكیم ، خاصة ما درج علیه  )المشارطة  (لإتفاق التحكیم 

، إلى القضاء الفرنسي بإجازة الإتفاق الذي یبرمه الاطراف بعد نشوء النزاع للجوء إلى التحكیم 

أن تطور التحكیم الدولي و ظهور الحاجة إلى المساواة بین شرط التحكیم و إتفاق التحكیم في 

ما یخص العلاقات الدولیة ، اخرج شرط التحكیم من المركز القانوني الضعیف الذي كان علیه، 

اة ، و وضعه على قدم المساو  3عدید من الإتفاقیات الدولیة المؤكدة لذلك خاصة بعد صدور ال

  . 4القوة و الحجة مع إتفاق التحكیم  في

  معاهدة التحكیم الدائمة: الفرع الثاني 

بینهم  تنشأو هي معاهدة یتم إبرامها بین الاطراف المعنیة قصد تسویة النزاعات التي قد      

ة فقط ولیس بمحكمة بواسطة التحكیم و بصفة دائمة ، و صفة الدوام هنا ترتبط بالمعاهد

تتشكل بمناسبة كل نزاع على حدى ، هذا ما یجعل الإلتزام الواقع على  الأخیرة فهذهالتحكیم ، 

الدول المعنیة ذو أهمیة كبیرة بإعتباره یندرج ضمن معاهدة دولیة ، إلى أن هذه المعاهدة لا 

  . 5تلغى عند إبرام مشارطة التحكیم بین الاطراف عند نشوء النزاع 

                                                           

 . 125ق ، ص أحمد بلقاسم ، مرجع ساب -  1

 . 126أحمد بلقاسم ، نفس المرجع ، ص  -  2

   1958من إتفاقیة نیویورك  02، و كذا المادة  24/09/1923من بروتوكول جنیف الصادر في  01أنظر المادة  -  3

 .الخاصةبالإعتراف و تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة

 . 34، ص  2001لتسویة عقود التجارة الدولیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  أحمد مخلوف ، إتفاق التحكیم كاسلوب -  4

  من إتفاقیة نیویورك  02، و كذا المادة   1923/09/24من بروتوكول جنیف الصادر في  01أنظر المادة  -  5

 .الخاصة بالإعتراف و تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة 1958
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یم الدائمة في تسویة النزاعات بین اطرافها عن طریق و ینحصر موضوع معاهدة التحك     

، و تضع تنظیما شاملا لعملیة التحكیم ، من حیث الإجراءات و هیئة التحكیم ، و التحكیم

من أشهرها ، و كذلك المیثاق  1903سلطاتها، و تعد معاهدة التحكیم بین فرنسا وبریطانیا سنة 

، و الذي تم  1928 الذي أقرته عصبة الأمم سنة العام للتسویة السلمیة للمنازعات الدولیة 

 1965، و اتفاقیة واشنطن لسنة  1949تعدیله من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

  . 1لتسویة منازعات الإستثمار

و غالبا ما تتضمن المعاهدات التحكیمیة تحفظات أو إستثناءات ، تبدیها الأطراف      

  :المعنیة، و منها 

  .نازعات التي تمس بإستقلال و شرف الدولةالم 1-

  .المنازعات المتعلقة بالمصالح الحیویة أو الجوهریة للدول المعنیة  2-

  .المنازعات التي تمس مصالح الدول مع الغیر  3-

به من  ا تتسملتزامات الدولیة من جوهرها، لمو مایؤخذ على هذه التحفظات أنها تفرغ الإ     

لذي یجعل المجموعة الدولیة تسعى إلى حصر هذه التحفظات مر امفاهیم ذاتیة و غموض ، الأ

نسبیة المعاهدات و عدم التطبیق  و تحدیدا ، و ذلك بالنص على مبدأ كثر وضوحاو جعلها أ

لتحفظي الأكثر االرجعي لها ، و كذا مبدأ إستقلال الدول ، هذا الأخیر الذي یعتبر الشرط 

  .  2مالا في المعاهدات الدولیة إستع

  التحكیم الدولي بالإحالة: الفرع الثالث 

و هي صورة أخرى من صور التحكیم الدولي ، تعتمد على وثیقة تتضمن إتفاق تحكیم مع      

  .  3وضوح هذه الإحالة 

                                                           

  موسوعة التحكیم التجاري الدولي في منازعات المشروعات الدولیة المشتركة ، دار الشروق ، القاهرة  خالد محمد القاضي ، -  1

 . 103-104الطبعة الاولى ، ص ص ، 

 . 128-130أحمد بلقاسم ، مرجع سابق ، ص ص ،  -  2

 . 63أحمد إبراهیم عبد التواب ، مرجع سابق ، ص  -  3
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التحكیم ، و تتحقق هذه  تفاقبالإحالة ، من الصور المعاصرة لإ و یعتبر شرط التحكیم     

الصورة في إتفاق التحكیم في حالة ما إذا كان العقد الاصلي المبرم بین الاطراف لم یتضمن 

شرطا صریحا للتحكیم ، أین یكتفي الاطراف بالإشارة أو الإحالة إلى عقد سابق بینهم أو إلى 

  . 1عقد نموذجي ، و ذلك لتكملة النقص أو سد الثغرات التي تشوب عقدهم 

و لقد تبنى القانون المصري شرط التحكیم عن طریق الإحالة ، حیث نص في مادته      

ثیقة یعتبر إتفاقا على التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى و  ": العاشرة ، الفقرة الثانیة على انه 

  . 2"ت الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد تتضمن شرط التحكیم، إذا كان

  : و من خلال ما سبق ، یمكن أن نخلص إلى أن التحكیم بالإحالة یتطلب الشروط التالیة      

  .أن تكون الوثیقة المحال إلیها سابقة في وجودها على وجود العقد المحال إلیها  1-

  .أن تكون الوثیقة المحال إلیها معروفة الأطراف  2-

  .د بالوثیقة المحال إلیها أن تكون الإحالة واضحة في شرط التحكیم الوار  3-

  .لیها شرط التحكیم أن تتضمن الوثیقة المحال إ 4-

  إتفاق التحكیم الدولي اللاحق للنزاع : المطلب الثاني 

لغي إمكانیة إتجاه العلاقة العقدیة بین الأطراف لا یعلى اللجوء للتحكیم فیإن غیاب الإتفاق

بینهم بمناسبة هذه العلاقة ، هذا في حالة ما إذا إتفقوا  لى تسویة النزاع الذي نشألأطراف إا

على اللجوء إلى التحكیم، و یكون هذا الإتفاق بعد نشوء النزاع ، و هو مایسمى بمشارطة 

لى فرعین ، تطرقنا في الفرع یه في هذا المطلب ، الذي قسمناه إهي ما سنفصل فالتحكیم ، و 

و في الفرع الثاني منه تطرقنا لما یجب أن تتضمنه  الأول منه إلى مفهوم مشارطة التحكیم ،

  .هذه المشارطة 

  مفهوم مشارطة التحكیم : الفرع الأول 

                                                           

 . 159أحمد أبو قرط، مرجع سابق ، ص  -  1

 . 118حفیظة السید الحداد ، مرجع سابق ، ص  -  2
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على عرضه على التحكیم ،  مشارطة التحكیم هي إتفاق بین الأطراف المتنازعة بعد قیام النزاع

  . 1سواء كانت المشارطة ترجمة لشرط التحكیم السابق بین الاطراف أو بعد نشوء النزاع بینهم 

و یعد الإتفاق الذي بمقتضاه یقبل أطراف النزاع عرضه على هیئة تحكیم لتسویته ، فإن      

إتفاقیة دولیة أو معاهدة  أبرمت المشارطة بین أشخاص القانون الدولي العام ، فهي تعد بمثابة

دولیة ، أما إذا ابرمت بین شخصین أحدهما أو كلاهما من غیر أشخاص القانون الدولي العام، 

فمشارطة التحكیم تكون في شكل إتفاق دولي أو معاهدة دولیة أو .  2فإنها تعد بمثابة عقد 

و تكون بعد نشوء إعلان أو تصریح أو مذكرة إتفاق أو صك دولي إلى غیرها من الاشكال ، 

النزاع ، و تحدد فیها كل تفاصیل العملیة التحكیمیة، من إجراءات و سلطات الهیئة المحكمة ، 

  . 3هذه الاخیرة التي لا یجوز لها أن تتجاوز صلاحیاتها المحددة في المشارطة 

    ، لذلك نجد من شروط صحتها  و ما یمیز مشارطة التحكیم أنها تتم بعد نشأة النزاع      

  : ما یلي

  .أن تشتمل المشارطة على موضوع النزاع المطروح للتحكیم بشكل دقیق و مفصل  1-

  .أن تكون مستقلة عن العقد أو المعاهدة الأصلیة ، كونها لاحقة له  2-

  . 4یجب ان تكون مكتوبة في شكل محرر 3-

  موضوع مشارطة التحكیم: الفرع الثاني 

، فهي بمثابة معاهدة دولیة ، تخضع  أن مشارطة التحكیم الدولي هي إتفاق بین دولتین بإعتبار

في إبرامها إلى القواعد العامة لإبرام المعاهدات الدولیة ، وفق ما نص علیه القانون الدولي ، 

مها ، لذا یتعین عند إبرا 1969لاسیما معاهدة فیینا لإبرام المعاهدات و الإتفاقیات الدولیة لسنة 

                                                           

 . 90أحمد إبراهیم عبد التواب، المرجع السابق ، ص  -  1

 . 162-164محمد بواط ، مرجع سابق ، ص ص ،  -  2

  عبد العزیز العشاوي ، علي أبو هاني ، فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  -  3

 . 264، ص  2010الطبعة الأولى، 

  ، 2009فوزي محمد سامي ، التحكیم التجاري الدولي ، دار الثقافة ، الطبعة الأولى ، الإصدار الرابع ، عمان ،  -  4

 . 109-110ص ص،  
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مراعاة المراحل اللازمة لذلك و كیفیة التحریر و التفسیر، و الأثر النسبي لها ،    و كیفیة 

  . 1الإلغاء و البطلان 

و یجب أن تتضمن مشارطة التحكیم و بشكل واضح كل عناصر العملیة التحكیمیة ،      

كالصلاحیات الممنوحة لهیئة التحكیم و تحدید سلطاتها ، بالإضافة إلى الإجراءات الشكلیة و 

من ناحیة الشكل و الصیاغة و نسبة الأغلبیة التي یصدر  التنظیمیة ، و أحكام قرار التحكیم

به و سریة النطق به أو علانیته، و مدى إمكانیة إصدار قرار تفسیري، بالإضافة بها، و تسبی

إلى الجوانب المالیة الخاصة بالعملیة التحكیمیة من مرتبات و مكفآت الهیئة المحكمة ، و كل 

و یمكن أن تتضمن المشارطة كل ما من شأنه أن یسهل . 2المصاریف الخاصة بالعملیة ككل

العملیة التحكیمیة ، و قد تخول للهیئة المحكمة صلاحیة إستدراك كل النقائص الموجودة فیها 

  .  3بما تراه مناسبا ، و هذا بإتفاق الطرفین و النص علیه في هذا الإتفاق

  الدولي نماذج إتفاق التحكیم: المطلب الثالث 

ذج و أشكال إتفاق التحكیم الدولي بإختلاف الصورة التي جاءت بها ، سواء كان تختلف نما

و نستعرض في هذا المطلب نماذج إتفاق التحكیم ، حیث  .ذلك قبل وقوع النزاع أو بعده 

الفرع الأول إلى مشارطة التحكیم الخاصة بقضیة طابا بین مصر و إسرائیل ،    سنتطرق في 

فیه لإتفاق التحكیم الدولي الخاص بقضیة جزر حنیش بین الیمن     و في الفرع الثاني نتطرق

  .و أریتیریا 

  مشارطة التحكیم في قضیة طابا : الفرع الأول 

، و التي تقضي بإنسحاب  1979/03/26بعد توقیع معاهدة السلام بین مصر و إسرائیل في 

، على أن یتم ذلك عبر لجنة  1967هذه الأخیرة من الأراضي المصریة التي إحتلتها سنة 

  .مشتركة لتسهیل تنفیذ الإتفاقیة 

                                                           

 . 175-176خالد محمد القاضي ، مرجع السابق ، ص ص ،  -  1

 . 133-134أحمد بلقاسم ، مرجع السابق ، ص ص ،  -  2

 . 135أحمد بلقاسم ، نفس المرجع ، ص  -  3
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حل الخلافات التي تنشأ إتفاقیة السلام على أن جاء النص في المادة السابعة من و قد      

، مما 1عند تنفیذ الإتفاقیة یكون بالطرق السلمیة و منها التحكیم ، و هو ما أعلنت إسرائیل قبوله

و التي تعتبر أحد صور  1986/09/11لتحكیم بین الطرفین في أدى إلى توقیع مشارطة ا

إتفاق التحكیم الدولي ، و تعد هذه المشارطة معاهدة دولیة مكتملة العناصر الشكلیة           

حیث إتفق ، 19692التي نصت علیها إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لسنة  و الموضوعیة

التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة النزاع الحدودي الذي وقع  الطرفان من خلالها على إعتماد

  .مابینه

و قد جاءت المشارطة في دیباجة و خمسة عشر مادة ، أكد فیها الطرفان تمسكهما بالحل      

السلمي للنزاع ، لاسیما ما نص علیه میثاق الأمم المتحدة ، و كذا معاهدة السلام المبرمة 

مواد إتفاق المشارطة تشكیل محكمة التحكیم و تسمیة كما حددت .  1979بینهما سنة 

. أعضائها و كذا تحدید موضوع النزاع بدقة و صلاحیات المحكمة و مقرها و نفقاتها المالیة 

إضافة إلى كیفیة صدور قرار التحكیم من حیث شكله و طریقة التصویت علیه و اللغة المعتمدة 

و التعهد بتنفیذه بسرعة و حسن نیة ، كما تضمنت  لذلك ، لاسیما التأكیدعلى إلزامیة المحكمة

صل النزاع و حدد بشكل دقیق عتبر جزءا منها ـــ تضمن تفاصیل أالمشارطة ملحقا ـــ و الذي ی

مات التي هي محل خلاف على أن لا تنظر المحكمة في موضوع غیر هذه و العلاموضوعه

  .العلامات التي قدمها الطرفان

  التحكیم الدولي بین الیمن و اریتیریا  إتفاقیة: الفرع الثاني 

خبیل لأر تعتبر جزر حنیش موضوع النزاع بین الیمن و اریتیریا ، حیث انها تقع في ا     

قامت اریتیریا بإحتلال جزیرة حنیش الكبرى بالقوة  1995 دیسمبر  15و في . البحري بینهما 

الذي لم تتقبله الیمن ، و عملت على حل الوضع بالطرق السلمیة حفاظا على  العسكریة ، الشئ

أمن وسلامة الملاحة البحریة الدولیة ، و بدأت العدید من المفاوضات و الوساطات لحل 

                                                           

تحل الخلافات بشأن تطبیق أو تفسیر هذه المعاهدة عن طریق التفاوض ، و إذا لم یتیسر  (:نصت المادة السابعة على  -  1

 . )حل هذه الخلافات عن طریق التفاوض ، فتحل بالتوفیق أو تحال إلى التحكیم 

یقصد بالمعاهدة ، الإتفاق  (: في المادة الثانیة الفقرة الاولى منها على  1969نصت معاهدة فیینا للمعاهدات لسنة  -  2

الدولي المعقود بین الدول في صیغة مكتوبة ، و الذي ینظمه القانون الدولي ، سواء تضمنته وثیقة واحدة أو وثیقتان متصلتان 

 .   )أو أكثر و مهما كانت تسمیته الخاصة 
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النزاع، و نجحت الوساطة الفرنسیة في إقناع الطرفین بحل النزاع عن طریق التحكیم الدولي ، 

  .بین هاتین الدولتین  و منه جاء إتفاق التحكیم

و یعد هذا نموذجا آخرا من إتفاق التحكیم الدولي ، بإعتباره جاء بعد وقوع النزاع الحدودي بین 

الدولتین ، و بمثابة معاهدة دولیة مستوفیة للشروط الشكلیة و الموضوعیة للقانون المعاهدات 

دیباجة و ستة عشر مادة ، أكد  الدولیة ، و قد جاءت هذه المعاهدة أو إتفاق التحكیم الدولي في

الطرفان من خلالها على رغبتهما في إعادة علاقتهما السلمیة و كذا الحفاظ على الأمن و السلم 

الذي وقع في باریس، على أن یكون التحكیم الدولیین، و الأخذ بعین الإعتبار إتفاق المبادئ 

اق في مواده تشكیل المحكمة و الدولي الوسیلة المتبعة لحل النزاع بینهما ، و تضمن الإتف

ي یكون على مرحلتین، في تحدید موضوع النزاع بدقة و إصدار الحكم التحكیمي ، و الذ

یكون  على الجزر ، و في المرحلة الثانیة ن السیادة الإقلیمیةالمرحلة الأولى یفصل في شأ

باعها خلال العملیة خاصا بتحدید الحدود البحریة بین الدولتین ، و كل الإجراءات التي یجب إت

التحكیمیة ، كطریقة التصویت على الحكم و الآجال القانونیة للمرافعات ، و اللغة الواجب 

  إعتمادها ، و الأعباء المالیة للمحكمة ، و كذا حدود صلاحیات المحكمة و إلتزاماتها

  .1و مقرها 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، التحكیم الدولي في تسویة النزاع الحدودي بین الجمهوریة الیمنیة و دولة أریتیریا على جزر عارف محمد صالح السنیدي  -1

  . 154-134، ص ص ،  2022،  11، العدد  03مجلة العلوم الإنسانیة و الطبیعیة ، المجلد ) مقال ( ،  ارخبیل حنیش
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  :الفصل الثاني   

  ICSIDمنازعات الاستثمار ولي لتسویة دالتحكیم أمام المركز ال

  

كانت الدول تبحث عن وسیلة قضائیة دولیة فعالة و محایدة لتسویة منازعات الإستثمار      

بینها و بین الأشخاص الأجنبیین ، و لذلك قام البنك الدولي للإنشاء و التعمیر بخطوة هامة 

رة خاصة ، حیث قام نحو تشجیع الإستثمار في العالم بصورة عامة و في الدول النامیة بصو 

، و ذلك بموجب إتفاقیة واشنطن  ICSIDبإنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار

 مارس  18لتسویة المنازعات المتعلقة بالإستثمارات بین الدول و رعایا الدول الأخرى بتاریخ 

الإستثمار ، ،حیث أصبح هذا المركز أحد أنسب الوسائل الكفیلة لتسویة منازعات  19651

لكونه یعمل على تحقیق التوازن بین مصالح المستثمر الأجنبي من خلال إعطائه فرصة اللجوء 

إلى التحكیم من جهة، و حمایة مصالح الدولة المضیفة من خلال جلب العدید من الاستثمارات 

ثین و ذلك ما سنحاول التفصیل فیه في هذا الفصل ، الذي قسمناه إلى مبح.  2من جهة أخرى 

و كل مبحث مقسم لثلاثة مطالب ، حیث سنتطرق إلى عرض النزاع على المركز الدولي 

لتسویة منازعات الإستثمار في المبحث الأول ، و في المبحث الثاني إلى خصوصیة إتفاق 

  .التحكیم أمام هذا المركز 

                                                           

  ،   2018بین القضاء و التحكیم ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،  شیرزاد حمید هروري ، منازعات الإستثمار 1-

  . 202ص     

عیون صارة ، آلیة التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، مقال في مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ،  2-

  . 297، ص  2022، السنة  02، العدد  09المجلد 
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  رعرض النزاع أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثما: المبحث الأول 

ن المركز نطن لتسویة منازعات الإستثمار ، على أمن إتفاقیة واش 01فقرة  25 نصت المادة 

، و لهذا فإن لنظر في تسویة منازعات الإستثمارالدولي لتسویة منازعات الإستثمار یختص با

، و 1ذا المركز، فإنه یدخل في الولایة القضائیة لهاتج عن إستثمار أو نشاط إستثماريأي نزاع ن

قد حددت هذه المادة حالات أو شروط إنعقاد اختصاص هذا المركز ، و حصرتها في شروط 

شروط موضوعیة ، شروط شخصیة ، و :  أساسیة ، یمكن تصنیفها إلى ثلاثة فئات كما یلي 

شروط إجرائیة أو شكلیة ، و ذلك ما سنفصل فیه في هذا المبحث ، حیث سنتطرق إلى كل فئة 

هو من إجتهادنا  توصیفو تجب الإشارة إلى أن هذا ال. مطلب مستقل  من هذه الشروط في

  .نحن ، و لم نجده في أي مرجع 

  الشروط الموضوعیة لعرض النزاع أمام المركز الدولي لتسویة منازعات: المطلب الأول

  الإستثمار

، أنه یختص بالنظر  یتضح من خلال تسمیة المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار     

في المنازعات القانونیة التي تكون بین الدولة المضیفة للإستثمار و المستثمر الأجنبي، حول 

جنبي في هذه الدولة ، و منه فإنه یتضح أن الشروط شخص أ مشروع إستثماري یقوم به

و       وجود نزاع قانوني ،  : ، أولهما  إختصاص هذا المركز هما شرطانالموضوعیة لإنعقاد

ثانیهما أن یكون هذا النزاع ناتج عن تنفیذ إستثمار ، و سنفصل في هذین الشرطین في فرعین 

  .منفصلین 

                                                           

  . 151-152 د ، مرجع سابق ، ص ص ، بشار محمد الاسع -  1
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  وجود نزاع قانوني : الفرع الأول 

من إتفاقیة واشنطن المنشئة لهذا المركز ، أن یكون النزاع نزاعا   01فقرة 25إشترطت المادة 

، و منه یستبعد من إختصاص هذا المركز  1بالنظر فیه قانونیا و ذلك حتى ینعقد إختصاصه

المنازعات ذات الطبیعة السیاسیة ، و بالتالي فالنزاع الذي یدخل في إختصاص المركز هو 

النزاع الذي یتعلق بحقوق و إلتزامات الطرفین ، كما هو متفق علیه في عقد الإستثمار ، 

  . 2الوفاء بهكتفسیر هذا العقد أو النتائج المترتبة على عدم 

عن هذا المركز في  10-01-2005و في هذا الصدد نستشهد بالحكم الصادر بتاریخ      

  :بین ARB/05/3القضیة رقم 

  ، 3الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

الذي أفاد أن عبارة نزاع ذو طابع CONSORTIUM GROUPEMENT L.E.S.I – DPENTAو 

لمعناه الواسع ، فهي كل المسائل المرتبطة بطلبیات مؤسسة على قانوني یجب ان تفهم وفقا 

، و  حقوق ذاتیة یدعیها طرف في مواجهة طرف آخر بمقتضى قواعد عقدیة كانت أو غیرها

و الواضح أن الغرض .  4لة تختلف عن النزاعات ذات الطابع السیاسي و الإقتصاديأهي مس

تسویة منازعات الإستثمار و حصره في من تقیید الإختصاص الموضوعي للمركز الدولي ل

  .5النزاعات القانونیة فقط ، هو إستبعاد النزاعات ذات الطابع السیاسي أو الإقتصادي

  أن یكون هذا النزاع ناشئ عن إستثمار: الفرع الثاني 

المنشئة للمركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار ، إلى  1965تهدف إتفاقیة واشنطن لسنة 

تثمارات الأجنبیة الخاصة، من خلال العمل على تسویة المنازعات التي تنشأ بین تشجیع الإس

                                                           

  مصلح أحمد الطراونة ، فاطمة الزهراء محمودي ، التحكیم في منازعات الإستثمار الدولي بین الدول المضیفة للإستثمار -  1

  . 248-225 ، ص ص ،  2013و المستثمر الاجنبي ، دار وائل ، عمان ، الجزء الاول ، طبعة 

 . 253-256مصلح أحمد الطراونة ، فاطمة الزهراء محمودي ، مرجع سابق ، مرجع سابق ، ص ص ،  -  2

database/case-https://icsid.worldbank.org/cases/case-رابط للإطلاع على القضیة -  3

detail?CaseNo=ARB/05/3  

، مقال في مجلة البحوث القانونیة و الإقتصادیة ،  –CIRDI–صوفیان شعبان ، شروط إنعقادإختصاص المركز الدولي  -4

  . 94، ص  2018، دیسمبر   03 ، العدد  01المجلد 

  . 95نفس المرجع ، ص  صوفیان شعبان ، -5
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، و منه فإنه ینعقد إختصاص هذا المركز بمناسبة كل  1الدول المضیفة و المستثمرین الأجانب

عن منازعة قانونیة ناشئة مباشرة عن عقد إستثمار ، و لقد كان تحدید معنى عبارة النزاع الناتج 

بین  ARB/81/1الحكم الصادر عن لجنة تحكیم المركز في القضیة رقم  إستثمار في

، و قد تعلق النزاع في هذه 1992/12/172، بتاریخ  AMCOأندونیسیا و الشركة الأمریكیة 

، یقضي هذا  AMCOالقضیة بإتفاقإستثمار مبرم بین الحكومة الإندونیسیة و الشركة الأمریكیة 

قیام الشركة الامریكیة بتشیید و إدارة فندق في جاكرتا ، و بعد إفتتاح الفندق قام أفراد بالاتفاق 

الجیش الأندونیسي بالدخول إلى الفندق و إخلاء موظفي الشركة العاملین فیه ، كما قامت 

قررت ،  الحكومة الأندونیسیة بإلغاء ترخیص الشركة، و بعد اللجوء على التحكیم أمام المركز

لتحكیم إلزام الحكومة الاندونیسیة بدفع تعویض للشركة لخرقها لإتفاقالإستثمار ، فتقدمت هیئة ا

ساس أن هیئة التحكیم تختص بالنظر في سیة بطلب إبطال حكم التحكیم على أالحكومة الأندونی

النزاعات القانونیة التي تنشأ مباشرة عن إستثمار ، فرفضت اللجنة التحكیمیة الطلب المقدم من 

  . 3دونیسیا ، و إعتبرت تدخل الجیش جزأ لا یتجزأ من نزاع الإستثمار بین الشركة و أندونیسیاأن

إضافة إلى ذلك فإن الشروط التي یضعها المركز تتوسع في مفهوم الإستثمار بحیث تجعله 

، و الذي یتعلق بالمساهمة المباشرة في رؤوس الأموال  شاملا للإستثمار بالمعنى التقلیدي

، و تأكد ذلك في الحكم الصادر في 4للمشروعات الصناعیة و الزراعیة و السیاحیة  اللازمة

، حیث أشارت هیئة التحكیم إلى أن 5و فنزویلا FEDAXبین شركة ARB/96/3القضیة 

ترتبط بالنزاع و لیس نوع الإستثمار، و هذا یعني أن إختصاص المركز ینعقد  "مباشرة  "كلمة 

  . 6غیر مباشر ، طالما أن هذه المعاملة تنشأ مباشرة عن إستثمار حتى و لوكان الإستثمار
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  الشروط الشخصیة لعرض النزاع على المركز : المطلب الثاني 

من إتفاقیة واشنطن نطاق إختصاص المركز من حیث  01فقرة  25حددت المادة      

حصرتهم  الاشخاص ، أو الاشخاص الذین لهم الحق في عرض نزاعاتهم على المركز ، حیث

هذه المادة في الدول المتعاقدة و مؤسساتها و مواطني الدول الاخرى المتعاقدة ، و منه حتى 

یدخل النزاع في دائرة الإختصاص الشخصي للمركز یجب ان یكون أحد أطرافه دولة متعاقدة ، 

  .و شخص أجنبي آخر من دولة أخرى متعاقدة ، و ذلك ما سنفصل فیه في الفرعین الآتیین 

  الدولة المتعاقدة: فرع الأول ال

من إتفاقیة إنشاء المركز ، انه حتى یكون للدولة الحق في   01فقرة 25 تشترط المادة      

أن تكون دولة متعاقدة ، و تعد الدولة متعاقدة بمفهوم هذه المادة ، : التحكیم أمام هذا المركز 

رط یسري على الدولة المضیفة إذا كانت طرفا في إتفاقیة إنشاء هذا المركز ، و هذا الش

  .1للإستثمار و دولة جنسیة المستثمر الأجنبي

من إتفاقیة المركز ،  02فقرة  36ستثناء عن شرط التعاقد ، و من خلال نص المادة و كإ     

فإنه یمكن للدولة الطرف في النزاع أن تكتسب صفة الدولة المتعاقدة في التاریخ الذي یقبل فیه 

العام للمركز طلب التحكیم ، أو بإتخاذ خطوات الإنظمام عند تقدیم طلب التحكیم ،  السكریتیر

و هذا یعني أن الدولة المضیفة للإستثمار قد تقبل إختصاص المركز بالنظر في النزاع قبل أن 

  . 2تصبح دولة متعاقدة، طالما أنها ستكتسب هذه الصفة عند تقدیم طلب التحكیم 

لمسألة في قضیة من السوابق التي تقررت في ظل المركز ، و هي ولقد تقررت هذه ا     

: ضد الحكومة المغربیة، و هي القضیة رقم HOLIDAY INNSقضیة شركة 

ARB/72/13 و كانت هذه القضیة أول قضیة تعرض على المركز منذ إنشائه ، و التي ،

 HOLIDAY INNSتتلخص وقائعها في أن الحكومة المغربیة أبرمت إتفاقا مع شركة 

الامریكیة، و الذي تعهدت بمقتضاه هذه الاخیرة على بناء و تشغیل أربعة فنادق في المغرب ، 
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و في مقابل ذلك تعهدت الحكومة المغربیة بتمویل هذا المشروع و منح الشركة إعفاءات 

ضریبیة معینة ، و تسهیلات في صرف العملة الصعبة ، و لتنفیذ هذا الإتفاق أنشئت الشركة 

، و التي وقعت هي  GLARUSریكیة شركة أخرى تابعة لها في سویسرا هي شركة الام

الاخرى على إتفاق الإستثمار المبرم بین الحكومة المغربیة و الشركة الأمریكیة ، و عندما نشب 

بطلب GLARUSالنزاع نتیجة توقف الحكومة المغربیة عن دفع دیونها ، تقدمت الشركة التابعة 

كز ، أین دفعت الحكومة المغربیة بعدم إختصاص المركز لأن كل من سویسرا التحكیم أمام المر 

و المغرب لم یكونا أطرافا في إتفاقیة إنشاء المركز عند إبرام إتفاق الإستثمار ، و إن كانا 

عضوین فقد كان ذلك قبل تقدیم المنازعة إلى المركز ، و عللت ذلك بان التاریخ الذي یعتد به 

متعاقد هو تاریخ إتفاق الإستثمار نفسه ، الذي یحتوي شرط على التحكیم ، في لإعتبار دولة ما 

بأن التاریخ الذي یعتد به لذلك هو تاریخ تقدیم  HOLIDAY INNSحین تمسكت شركة 

و مع ذلك فقد رفضت هیئة التحكیم دفع الحكومة المغربیة ،      . طلب التحكیم إلى المركز 

ستثمار سمح للاطرافبإستنفاذ شرط التحكیم حتى و لو كان ذلك و إستندت في ذلك أن إتفاق الإ

معلقا على إستیفاء إجراء معین في المستقبل كالإنظمام إلى إتفاقیة المركز ، و أكدت أن التاریخ 

 1الذي یعتد به لإعتبار دولة متعاقدة هو تاریخ قیام الدولة بملئ طلب التحكیم أمام هذا المركز 

 .  

ا الحكم مرجعا للفصل في مسالة العضویة مستقبلا ، و قد تم ذلك في و قد اصبح هذ     

ضد أندونیسیا السابقة الذكر ، و قضیة  AMCOالعدید من القضایا و التي من بینها قضیة 

LETCO  ضد لیبیریا ، قضیة رقمARB/83/22  و قضیة شركة ،CABLE TV   ضد دولة

  . ARB/95/23سانت كیتیس و نیفیس ، ذلك في القضیة رقم 
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و لایقتصر تعبیر الدولة المتعاقدة على حكومة الدولة فقط ، و إنما یمتد لیشمل أي إقلیم      

أو أي وكالة تابعة لها ، و یجب على الدولة أن تبلغ المركز بهیئاتها و أجهزتها الإداریة التي 

  . 1تعتبرها أهلا لأن تكون طرفا في نزاع یدخل في إختصاص المركز

  المستثمر الأجنبي :  الفرع الثاني

تشترط إتفاقیة واشنطن المنشئة للمركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار في المستثمر      

أحد رعایا الدول المتعاقدة الأخرى، و ذلك ما أشارت إلیه : الاجنبي أن ینطبق علیه وصف 

، و منه قد یكون هذا المستثمر الأجنبي شخصا طبیعیا       من الإتفاقیة 02فقرة  25المادة 

و هنا تجب .  2أو معنویا یحمل جنسیة دولة أخرى متعاقدة غیر الدولة الطرف في النزاع 

التفرقة و التفصیل في حالة طبیعة الشخص الأجنبي ، بین الشخص الطبیعي و الشخص 

  : المعنوي ، و ذلك ما سنفصل فیه في الآتي 

  الشخص الطبیعي  :أولا 

مار ثستالتحكیمیة ضد الدولة المضیفة للإ یمكن للشخص الطبیعي أن یبادر بطلب الإجراءات

أمام المركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة الإستثمار ، بشرط أن یتمتع بجنسیة إحدى الدول 

صا طبیعیا هي و أول قضیة تم طرحها على المركز و كان أحد أطرافها شخ. المتعاقدة الأخرى 

 ARB/86/14قضیة رقم   (1986، و ذلك سنة  3ضد تونسGHAITH R.PHARAONقضیة 

و إذا كان الشخص الطبیعي یحمل جنسیة اكثر من دولة متعاقدة ، فإن ذلك لا یؤثر على . )

حقه في التقدم بطلب التحكیم أمام المركز ، و هناك قضیة مطروحة حالیا أمام المركز ، و 
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مازالت قائمة و لم یتم الفصل فیها بعد ، و هي قضیة السید بن عبد الرحمن طیب ، الذي 

ARB/22/23الجزائریة و الفرنسیة ، ضد دولة قطر ، و هي القضیة رقم  یحمل الجنسیتین
1.  

غیر أن الإشكال یثور في حالة ما إذا كان للشخص الطبیعي جنسیة دولة متعاقدة             

و جنسیة أخرى لدولة غیر متعاقدة ، فهنا تكمن الصعوبة في تحدید الجنسیة التي یباشر بها 

انب ذلك فإنه لا یمكن للأشخاص الطبیعیین عدیمي الجنسیة التقدم هذا الشخص دعواه ، إلى ج

  .  2بطلب إجراءات التحكیم أمام المركز

  معنويالشخص ال: ثانیا 

یجب أن یكون الشخص المعنوي متمتعا بجنسیة دولة متعاقدة أخرى غیر الدولة الطرف      

رتب على ذلك انه لو حدث في النزاع في تاریخ موافقة الأطراف على إختصاص المركز، و یت

تغییر في جنسیة الشخص المعنوي بعد تقدیم الطلب ، فلن یؤثر ذلك على إختصاص المركز، 

و قد تم سن هذا الأمر لمنع التحایل بإحداث تعدیلات غیر جدیة بهدف خرق إختصاص 

المركز أو إستبعادإختصاصه بشأن نزاع معین، و ذلك من خلال تغییر جنسیة هذا الشخص 

و تجب الإشارة إلى أن المعاییر الأساسیة لتحدید جنسیة الشخص المعنوي في .  3عنوي الم

  . 4القانون التجاري الدولي هي مركز الإدارة أو مكان التأسیس

و قد أسهمت محكمة العدل الدولیة في إرساء هذه المعاییر من خلال قضیة برشلونة      

وع من قبل بلجیكا نیابة عن مواطنیها الذین تراكشن ، عندما قضت برفض طلب الحمایة المرف
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یملكون أغلبیة الأسهم في هذه الشركة التي تم تأسیسها في إسبانیا ، ضد الإجراءات المتخذة 

من قبل السلطات الإسبانیة ، على أساس أن مكان تأسیس الشركة و مركز إدارتها الرئیسي هو 

  .  1كندا 

  الشروط الإجرائیة: المطلب الثالث 

یعتبر الرضا بمثابة العمود الفقري لإختصاص المركز ، حیث أنه یلزم كشرط أساسي لثبوت 

إختصاصه ، موافقة الاطراف و رضاهم على عرض المنازعة أمام المركز ، و تأكیدا لحسن 

نوایا الإتفاقیة المنشئة للمركز إتجاه الدول المضیفة للإستثمار لاسیما النامیة منها ، نجدها لا 

بمجرد التصدیق علیها لثبوت إختصاص المركز ، بل أن التصدیق یترتب علیه إستعداد تكتفي 

الدولة لإستخدام تسهیلات المركز فقط ، و من الخطأ أن ینظر إلى المركز على انه أداة جبریة 

، و علیه فإنه لابد من موافقة لاحقة من الدول الأطراف على  2لتسویة منازعات الإستثمار

و هذا یعني أن إختصاص المركز في هذا . 3على المركز بشكل صریح عرض المنازعات

الشأن لیس إلزامیا ، إذ لا یمكن تطبیق هذه الإتفاقیة إلا برضا الأطراف ، بل یبقى إرادیا حتى 

  .  4بالنسبة للدول الأعضاء فیه

للطرفین من إتفاقیة المركز ، أن الموافقة الكتابیة المشتركة   25و یفهم من نص المادة     

على عرض النزاع على المركز ، شرط ضروري و جوهري لإختصاص المركز ، ما یعني 

ضرورة توافر التراضي إستنادا إلى الرابطة العقدیة ، فیمكن أن یحصل التراضي قبل او بعد 

فإذا تم إدراجه كبند في عقد الإستثمار یقرر من خلاله الأطراف اللجوء إلى  ،نشوب النزاع 

كز كوسیلة لحل المنازعات التي قد تثور بینهم مستقبلا ، یعبر عنه في هذه الحالة تحكیم المر 

بشرط التحكیم، أو یتخذ صورة إتفاق مستقل عن العقد الاصلي بعد نشوء النزاع ، بهدف 
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الإستفادة من خدمات المركز في مجال التحكیم لفض النزاع القائم ، و هو ما یعرف بمشارطة 

  . 1التحكیم

لى أن الإتفاقیة المنشئة للمركز إشترطت الموافقة الكتابیة دون تحدید جب الإشارة إو ت     

عین للكتابة ، فالعبرة بدلالتها الواضحة عن الرضا باللجوء إلى تحكیم المركز ، إذ یجوز مشكل 

للاطرافإختیار أحد شروط التحكیم النموذجیة التي یتم إعدادها من قبل المركز ، أو التعبیر عن 

اهم في إتفاق الإستثمار ، سواء في صورة شرط أو مشارطة تحكیم ، كما قد یأخذ رضا رض

الدولة شكل معاهدة ثنائیة أو جماعیة ن أو من خلال النص في التشریعات الداخلیة على ذلك 

  . قبل اللجوء على المركز 

  

  إلى قبول التوجه الجدید للمركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار:الثاني المبحث

  التحكیم بدون إتفاق 

  

 ةمن خلالها المركز الدولي لتسوی أنشئوالتي  1965 ةواشنطن لسن ةمن اتفاقی 25 إنالمادة

  . تطرقنا لها فیما سبق التحكیمیةىشروطا لقبول الدعو  أقرتمنازعات الاستثمار 

اختصاصه بالنظر في قضایا منازعات الاستثمار دون وجود  إقرارالمركز توسع في  أنغیر 

  .2وهو ما سمي بالتحكیم دون اتفاق ةالمضیفوالدولةنص اتفاق بین المستثمر 

بناء على التشریعات  التحكیمیةالمركز بالنظر في العدید من القضایا  أماموهذا ما فتح الباب 

- الدولیةالاتفاقیات  إلىاستنادا  التحكیم و،  الأولوهو ما نبحثه في المطلب  الداخلیةللدولة

ونخصص المطلب الثالث في  ، وهو ما سنتناوله في المطلب الثاني -الثنائیةأومتعددةالأطراف

على قبول المركز الدولي لمنازعات الاستثمار التحكیم في هذا السیاق  للآثارالمترتبةهذا المبحث 

.  

   الداخلیةقبول التحكیم استنادا للتشریعات : الأولالمطلب 
                                                           

في حل منازعات الإستثمار الاجنبي في الجزائر عن طریق التحكیم ،  CIRDIمحمد عیساوي ، إختصاص المركز الدولي  -  1

  . 383، ص  2019دیسمبر  03 ، العدد  10وم القانونیة و السیاسیة ، المجلد مقال في مجلة العل

نادیة أیت عبد المالك ، التوجه الجدید للمركز الدولي لمنازعات الإستثمار نحو قبول التحكیم بدون اتفاق ، مجلة البحوث  -  2

  .95ص . 2016،  07القانونیة و السیاسیة ، العدد 
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المال  رأسمنها في تشجیع الاستثمار وجلب  ةورغب الداخلیةالعدید من الدول في قوانینها  دأبت

ومن  . الأجنبيكافیه للمستثمر  عدیدةوحمایةسن قوانین تعطي من خلالها ضمانات  الأجنبیإلى

النزاع اللجوء للهیئات والمراكز  ةفي حال الأجنبيهذه الضمانات هو حق المستثمر  أهمبین 

  .  ICSIDوالتي من بینها المركز الدولي لمنازعات الاستثمار الدولیة

على ما ورد في  ابناءي الدولمركز هذا اللونتناول في هذا المطلب انعقاد الاختصاص 

الفرع (الإجراءمن هذا  الداخلیةونبین موقف الجزائر وقوانینها ،)الأولالفرع (الوطنیةالتشریعات 

  ).الثاني

  

  

  

  

  

 الوطنیةعلى التشریعات  ابناءICSIDنعقاد الاختصاص لمركز إ:الأولالفرع 

ة رضائی ةاللجوء للتحكیم عملی أنالطرفین باعتبار  رادةإ أساسهاإلىفي  العملیةالتحكیمیةتخضع 

 المضیفةأوإحدىموافقةالدولةتكون  أن25/1في مادتها  19651واشنطن  ةواشترطت اتفاقی ،

تحكیم  إلىعلى اللجوء  الأجنبیموافقةمكتوبةوكذا المستثمر  ، لها التابعةالوكالات  أوالمؤسسات 

في  الحریةقدرا من  للأطرافتركت  وإنماةمعین ةیتم ذلك في صیغ أنلكنها لم تفرض  ،المركز

 لطبیعةالاختیاریةلوهذا فیه تجسید  ،مناسبا یرونهفي الشكل الذي  وإفراغههم التعبیر عن رضا

  . 2 المركز ةالتي تتسم بها اتفاقی

ي أوضحوقد  انه من اجل عقد ،3التقریر الصادر عن المدیرین التنفیذیین بالبنك الدول

على  موافقةالأطرافتكون  بالضرورةأنالتحكیم بالمركز الدولي فانه لیس لهیئةالاختصاص 

  .ة واحد وثیقةاللجوء للمركز معبرا عنها في 

                                                           

1-Foreign Investment Law Journal,  -,ICSID Review  , Arbitration Without PrivityJan Paulsson
Volume 10, Issue 2, Fall 1995, Pages 232–257. 
https://doi.org/10.1093/icsidreview/10.2.232 

  

 .هي الاتفاقیة الدولیة للبنك الدولي للانشاء و التعمیر التي انشأ على اثرها المركز الدولي لمنازعات الاستثمار 2- 

3-Rapport des administrateurs de la BIRD sur la convention de Washington, para 24  
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وعلى وجه  -الداخلیةفي تشریعاتها  الدولةالمضیفةوقد جاء عرض بدیل لذلك في وضع 

نصوصا تعطي  -الأجانببینها وبین المستثمرین  الناشئةالخصوص المنازعات 

على العرض  بإعلانالموافقةیوافق على ذلك  أنویمكن للمستثمر  ،مركزللتحكیم اختصاصال

 .1مركزال أمامكتابیا بتقدیمه طلبا للتحكیم 

اختصاص المركز  التشریعیةالداخلیةإلىوقد تعددت الطرق التي یشار بها في النصوص  

  .2للتحكیم 

تحكیم  إلىتخضع من خلالها منازعات الاستثمار  صریحةافهناك تشریعات تضمنت بنود

تشریعات  هناكو ،  الثامنةدته افي م 1993لسنه  الأجنبيللاستثمار  الألبانيكالقانون  ،المركز

وكذا  1988في كود دیفوار  الأجنبياتفاقیه المركز الدولي مثل قانون الاستثمار  أشارتإلى

 .الثامنةفي مادته  1989قانون الاستثمار الموریتاني لسنه 

 إلىیستدل من خلالها  أنغیر انه یمكن ، واضحةهناك تشریعات وطنیه جاءت غیر  أنكما  

و  1990اء في قانون الاستثمار الكامیروني لسنه تحكیم المركز ومثال ذلك ما ج الدولةقبول 

  . 193في مادته  1987قانون الاستثمار الصومالي لسنه 

 

مةوقد كانت قضی  في توجه المركز الدولي لمنازعات الاستثمار لعقد  البدایةهی4هضبةالأهرا

 . الوطنیةاختصاصه بناء على التشریعات 

 إلغاءبعد  الحكومةالمصریةالمركز في مواجهه  أمامبطلب تحكیم  SPPحیث تقدمت شركه 

 الشركةواعتمدت  الشركةالمشروع السیاحي الذي كان من المفترض تنفیذه من قبل  ةخیر هذه الأ

  . 19741من قانون الاستثمار المصري لسنه  المادةالثامنةفي ذلك على 

                                                           

تثمار الدولیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة بشار محمد الأسعد ، الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاس -1

 . 165،بیروت  لبنان ، ص  2009الاولى ، 

 .170- 166بشار محمد الأسعد، نفس المرجع، ص ص-  2

 disputes settlement,icsid,2,3 consentالمتحدة للتجارة و التنمیة   الأممفي تقریر منظمة  إلیهاهذه القوانین مشار -3

to arbitration,UNCTAD, UN,new york,geneva,2003, 

  :راجع تفاصیل القضیة في  - 2

   79-75، صص2010، دارهومة للطباعة والنشروالتوزیع ،الجزائر،رالاستثماحسان نوفل،التحكیم في منازعات عقود  -       

،  2003، منشورات الحلبي الحقوقیة ، سنة  الأشخاصالأجنبیةالعقود المبرمة بین الدولة و  حداد،حفیظة السید  -      

  . 265بیروت ، ص
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على التشریعات  االمركز للنظر في العدید من القضایا بناء أمامفتح الباب  القضیةوبعد هذه  

تمت بدون اتفاق تحكیم بالمنظور  جدیدةقضایا  2003سنه  نهایةوقد سجل في  ،للدول الوطنیة

  .2الوطنیةاستنادا للتشریعات إنما التقلیدي و 

  

  

الدولي لتسویة منازعات  مركزلمن الإحتكام ل يالجزائر موقف التشریع :  الفرع الثاني

 ICSIDالإستثمار

التشجیع  نهج انتهجت الجزائر في قوانینها - منها خاصةالنامیة-على غرار الكثیر من الدول

النمو في البلاد وهذا من خلال  ةوتحریك عجل ةقتصادیالإالمنفعةلجلب  الأجنبيستثمار على الإ

لاستثماراتهم لا سیما فیما یخص فض  الحمایةالقانونیةمنح الامتیازات للمستثمرین وتوفیر 

حد الطرفین بمسؤولیته إخلالأجراء  الأجنبیوالدولةالجزائریةبین المستثمر  أات التي قد تنشالمنازع

  .3المتعلق بترقیه الاستثمار 16/09وقد كان هذا جلیا في القانون  العقدیة

الأجـنبي والــدولــة سـتـثمـر لماینیخـضع كل خلاف بـ"  منه على 24 المادةحیث نصت 

ـــســتــثــمــرأو یــكــون بسبب إجراء اتخـذته الدولة الجزائریـة في لمالجــزائــریــة یـــتــســبب فــیه ا

إلا في حالة وجود اتــفـاقــیـات ثـنــائـیــة أو ، ـتصة إقلـیمیـاالمخحقهللجهات القـضائیة الجـزائریة 

صـالحة والتحكـیمأو في حالة وجود لمــا الـدولـة الجـزائریة تتـعلق بامـتـعــددة الأطـراف أبــرمـتـه

                                                           
 

هذا القانون بالطریقة التي یتم الاتفاق علیها مع  أحكامتتم تسویة منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفیذ {{ وتنص على -1

اتفاقیة  تسویة منازعات إطار في  أوالاتفاقیات الساریة بین جمهوریة مصر العربیة و دولة المستثمر  إطارفي  أوالمستثمر ، 

التي  الأحوالفي  1971لعام  90مصر بموجب القانون رقم  إلیهاالتي انضمت  الأخرىالاستثمار بین الدول و مواطني الدول 

 }}تسري فیها 

ة ،سنة بوختالة منى ، التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات في مجال الاستثمار،رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق،جامعة قسنطین-2

  152،ص2013/2014

  للمركز الدولي على الرابط 2003وراجع كذالك التقریر السنوي     

,p4 https://icsid.worldbank.org.icsid annual report, 2003/ 

  

 .   2016سنة ،46رعدد .علق بترقیة الاستثمار، ج، مت 2016 أوت03 الموافق 1437شوال 29المؤرخ في  16/09قانون -3
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بالاتفاق على تحكیم ینـــســـتـــثـــمـــر یـــنص عـــلى بـــنـــد تـــســـویــة یـــســـمح للطرفلماتـــفـــاق مع ا

 ".خاص

بالاختصاص بالنظر في النزاعات  الدولةلقضاء  - عام كأصل-قرأالمشرع الجزائري  أنورغم  

لحل نزاعات  ةقر التحكیم كطریقه بدیلأنه أإلاالقوانین  إقلیمیةلمبدأطبقا  أمامهالمعروضة

خیر وهذا في حال لألهذا ا الدولةتمنحه  زمتیاكإنبیا،أجالاستثمار التي یكون فیها الطرف الثاني 

1یمیسمح باللجوء للتحك الأطرافمتعدد  أووجود اتفاق ثنائي 
 

ونص على  الأجنبيالمستثمر  لمبدأحمایةمكرسا 2كما جاء قانون الاستثمار الجزائري الجدید 

حیث  .الأجنبیوالدولةالجزائریةبالاستثمار بین الطرف  المتعلقةلفض المنازعات  كوسیلةالتحكیم 

  : منه على 12 المادةت نص

تطبیق أحكام هذا القانون أعلاه، یخضع كل خلاف ناجم عن  11زیادة على أحكام المادة " 

بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة یتسبب فیه المستثمر أو یكون بسبب إجــراء 

اتــخــذتــه الــدولــة الجزائــریــة في حــقــه، لــلــجـهـات القضائیة الجزائریة المختصة، ما لم توجد 

ة الجزائریة تتعلق أحكامها بالمصالحة اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف صادقت علیها الدول

صرف تت أدناه، الـــتي 18والوساطة والتحكیم، أو إبرام اتفاق بین الوكالة المذكورة في المادة 

 ".باسم الـــدولــة والمستثمـــر، تسمـــح للأطـــراف بــالــلــجــوء إلى التحكیم

قل أأحكاماالتشریع الجزائري من بین التشریعات التي تضمنت  أنوعلى الرغم من   

هذا  إلاأنعلى تحكیم المركز الدولي لمنازعات الاستثمار  موافقةالدولةفي دلالتها على   وضوحا

 . 3بطلب التحكیم الأجنبيتوجه المستثمر  ةفي حال الأخیرلا یمنع من انعقاد الاختصاص لهذا 

 .4قضایا للتحكیم ضد الجزائر أمام هذا المركز  10و قد تم مباشرة 

                                                           

،  04زهیرة ذبیح ، التحكیم كوسیلة لفض منازعات الإستثمار في التشریع الجزائري ، مجلة الدراسات القانونیة ، مجلد  -1

 . 302- 301، ص ص 2018، سنة  01عدد

 2022، سنة  50رعدد.الاستثمار، جب، متعلق  2022 یولیو24 الموافق 1443ذوالحجة25المؤرخ في  22/18قانون-  2

 

 . 168فاطمة الزهراء محمودي ، المرجع السابق ، ص  –مصلح الطراونة  -3

 database-https://icsid.worldbank.org/cases/case: رابط للإطلاع على هذه القضایا-4
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 ركز بناءا على الإتفاقیات المتعلقة بالإستثمارقبول تحكیم الم:  المطلب الثاني

و الوسائل التي تنظم العلاقات بین الدول في جمیع المجالات  أهممن  الدولیةتعد الاتفاقیات 

  .وتشجیع الاستثمار ةبترقیمن هذه الأخیرة الخاصة 

من  ستفادةالإمثل هذه الاتفاقیات قصد  إبرامإلى-منها نامیةالخاصة-العدید من الدول توقد سع

  . للدول الكبرى المالیةوالتكنولوجیةالقدرات 

ما تعلق  خاصةبالاستثمار  الخاصةوتتولى هذه الاتفاقیات تنظیم العدید من الجوانب 

منها ما تعلق بطریقه فض المنازعات التي قد  ،نیللمستثمر  الممنوحةبالضمانات والامتیازات 

  . الاتفاقیةالطرف في  الأجنبیوالدولةبین المستثمر  أتنش

 ةستثمار وسیللمركز الدولي لمنازعات الإالتي تجعل من تحكیم ا الدولیةتفاقیاتوقد تزایدت الإ

هذه  الاختصاص للمركز الدولي بناء على نعقادإتطور جدید من حیث  أدىإلىلذلك ما 

  ) .الفرع الثاني ( أومتعددةالأطراف، )الأولالفرع (ةالاتفاقیات سواء كانت ثنائی

  الدولیةالثنائیةالاتفاقیات  أساسانعقاد الاختصاص للمركز الدولي على : الأولالفرع 

بالاستثمار وتوفیر  الخاصةضبط كافه الموضوعات  الدولیةبالأساسإلىستثمار تفاقیاتالإإتهدف 

 . التي تشجع المستثمر وتضمن حقه الكافیةالضمانات والامتیازات 

بالاستثمار كانت  خاصةةثنائی ةدولی إتفاقیة 65من القرن العشرین تم توقیع  الستیناتنهایةفي ف 

النزاعات  إلىولم تتطرق في بنودها  ، الأطرافلحل النزاعات بین  كوسیلةتنص على التحكیم 

  . الدولةالأخرىشركات  أوحد الدولتین ومواطني أتثور بین  أنالتي یمكن 

 الدولةالنزاع بین  إخضاعتشمل على قبول  ةاتفاقیه ثنائی أولحیث كانت  1969حتى سنه 

مار والتي كانت بین لتحكیم المركز الدولي لمنازعات الاستث الأخرىالطرف  الدولةومواطني 

  . 1تشاد ةایطالیا ودول

كان الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي جعل الدول تتجه في طریق  الباردةوبعد انتهاء الحرب 

العدید من إلىإبراميء الذي دفعها شال جدیدةةدولی ةعلاقات استثماری وإنشاءالنهوض باقتصادیاتها

ة منازعات المركز الدولي لتسوی أمامتضمنت شرط التحكیم  التي الثنائیةةستثماریالاتفاقیات الإ

 .2إتفاقیة 2700أكثر من  2010الإستثمار، حیث بلغ عدد إتفاقیاتالإستثمار الثنائیة عام 

                                                           

 . 181، 180بشار محمد الأسعد ، المرجع السابق ، ص ص  -1

 .  181-180صفاطمة الزهراء محمودي ، المرجع السابق ، ص –مصلح الطراونة  -2
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تراجع عدد القضایا  الإطارإلىفي هذا  ةالدول للاتفاقیات الثنائی لإبرامالنسق المتزاید  ىأدوقد 

فقد سجل المركز  ، فهوم التقلیدياتفاق تحكیمي بالم أساسعلى المركز الدولي على  المعروضة

 ةبین سن ةیقض 51ثلاث قضایا مقابل  2001سنه  إلى 1999بین سنه  الفترةالممتدةفي 

1.الاستثمار حمایةاتفاقیات  أساسعلى  2002 ةوسن 1998
  

 ةهي قضی ةثنائی ةنص في اتفاقی إلىیقبل فیها المركز التحكیم استنادا  ةقضی أولوكانت  

بطلب  الشركةحیث تقدمت ، سریلانكا  ةضد دول AAPL الزراعیةالمحدودةشركه المنتجات 

بین  ةالمبرم 1980لعام  الثنائیةالاستثمار  ةمن اتفاقی )8(المادةالمركز بناء على  إلىالتحكیم 

  2.سریلانكاو  المملكةالمتحدة

 أي بین  أنزاع قانوني ینش إحالةأيعلى  ةمتعاقدةالموافقةعلى كل دول"أنالتي نصت على 

 إقلیمفي  الأخیرستثمار هذا إن أبش الأخرللطرف المتعاقد  ةتابع ةشرك اأوطرف متعاقد ورعای

  "التحكیم وفقا لقواعد المركز الأولإلىالطرف 

نص  أن تحكیم المركزةحیث اعتبرت هیئ 27/6/1990في  القضیةوصدر الحكم في 

تحكیم المركز وقبول  إلىباللجوء  الدولةالمضیفةصریحا من قبل  إیجابایمثل  المادةالثامنة

للرضا  الطبیعةالتبادلیةوهذا ما یحقق  ، لطلب التحكیم الأخیرالمستثمرتم التعبیر عنه بتقدیم هذا 

 3.للمركز المنشئةواشنطن  ةمن اتفاقی 25أحكامالمادةبما یتوافق مع 

 الثنائیةالتحكیم لعقد اختصاصها بناء على الاتفاقیات  ةهیئ أماموقد فتح هذا الحكم الباب 

 2023ففي نهایة سنة ،الإطارعلى المركز في هذا  المعروضةوتزاید عدد القضایا  ،للاستثمار

 .، منذ بدایة عمله  4ةقضی الألفإقترب من بلوغ

ختصاصه بناء هذا الاتجاه الجدید للمركز في العدید من القضایا التي حكم فیها با تأكیدوقد تم  

1.للاستثمار الثنائیةالدولیةعلى الاتفاقیات 
 

                                                           

 .  112ص  ، مرجع سابق،نادیة أیت عبد المالك  -1

، تم الإطلاع علیه یوم   icsid case n° ARB/87/3القضیة و الحكم الصادر فیها منشور على موقع المركز الدولي  -2

   16:30على  01/05/2024

  .  184-183صفاطمة الزهراء محمودي ، المرجع السابق ، ص –مصلح الطراونة -3

  حسیني یمینة ، تراضي الأطراف على التحكیم أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار، مذكرة ماجستیر في القانون -  

 . 93، ص  2011تخصص قانون التعاون الدولي ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ن سنة       

تم الاطلاع علیه  database-https://icsid.worldbank.org/cases/caseراجع إحصائیات القضایا على الموقع  -4

 . 17:10على  01/05/2024یوم 
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تضمن الاتفاقیات تهیئات التحكیم في المركز توسعت في جلب اختصاصها حتى وان لم  إنبل 

وهذا من خلال تطبیق شرط  ،تقضي باللجوء لتحكیم المركز أحكامالاستثمار لالثنائیة

لا تقل  ةمعامل ةمعین ةأجنبیةدولرعایةبمنح  الدولةتتعهد  أنوالذي مؤداه  ، الدولةالأولىبالرعایة

وكذلك تطبیق شرط  ،  ثالثه فیما یتعلق بالتمتع بحق معین ةأجنبیةدول رعایةتفضیلا عن 

عن عقد الاستثمار تحت  التعاقدیةالناشئةتكون الالتزامات  أنوالذي یعني ، المظلة

  .2للثانیةانتهاك  بمثابةیعد  للأولىانتهاك  وأيةثنائیالالاتفاقیةةمظل

العدید من الاتفاقیات  إبراممن خلال  ةجنبیجلب الاستثمارات الأ إلىوقد سعت الجزائر 

 ةغلبها على بنود تسویأالتي تشمل في  ةخیر هذه الأ ،وتشجیع الاستثمار الثنائیةلحمایة

التحكیم الدولي الذي یعد المركز الدولي  أوكاللجوء للقضاء الوطني  ،  متعددةالمنازعات بطرق 

لحل  كجهةفي العدید من الاتفاقیات  إلیهةشار والتي تمت الإ ،دهاأحلمنازعات الاستثمار 

 .3الناشئةالمنازعات 

 : ونذكر على سبیل المثال لا الحصر

 9/2المادةحیث تنص ،   4لوكسمبورغيالالاتفاق المبرم بین الجزائر والاتحاد البلجیكي  /1 

فان تعذر ذلك یعرض الخلاف على المركز الدولي  ستةأشهربالتراضي خلال  التسویةعلى 

 .لتسویه منازعات الاستثمار

تحكیم  إلىالنزاع  حالةإعلى  7/2فقد نصت مادته ، 5الاتفاق المبرم بین الجزائر وقطر /2 

  .التسویةالودیةفشلت  إذاالمركز الدولي 

                                                           
 

 .  180- 176بشار محمد الأسعد ، المرجع السابق ، ص ص  -1

 

 .  193- 185 فاطمة الزهراء محمودي ، المرجع السابق ، ص ص –مصلح الطراونة -  2

 . 94حسیني یمینة ، المرجع السابق ، ص  -3

 1991 أكتوبرسنة 5 الموافقل 1412 عامیع الاولرب 26 مؤرخفي91/345مرسوم رئاسي رقم -  4

یتضمنالمصادقةعلىالاتفاقالمبرمبینحكومةالجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیةوالاتحادالاقتصادیالبلجیكي 

  1991.،سنة 46 . رعدد.،ج 1991 أفریل 24 بالتشجیعوالحمایةالمتبادلةللاستثمارات،الموقعبالجزائربتاریخاللكسومبوغیالمتعلق

 1997 یونیوسنة 23 الموافق 1418 صفرعام 18 مؤرخفي97/229مرسوم رئاسي رقم -  5

قراطیةالشعبیةودولةقطرالموقعبمدینةالدو ،یتضمنالمصادقةعلىالاتفاقبشأنالتشجیعوالحمایةالمتبادلةللاستثماراتبینالجمهوریةالجزائریةالدیم

 1997 ،سنة 43 رعدد.،ج 1996 أكتوبرسنة 24 الموافق 1417 جمادیالثانیعلم 11 حةبتاریخ
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ةالاتفاق بین الجزائر  /3 الخیار للمستثمر في  12ته دافي م أعطىالذی. 1والجمهوریةالیمنی

المركز الدولي  العربیةأوالاستثمار  ةمحكم الدولةالمضیفةأوسواء قضاء  لتسویةر وسیلة ااختیا

  .لمنازعات الاستثمار

من الاتفاق المستثمر  11 المادةومنحت . 2والمملكةالاسبانیةالاتفاق المبرم بین الجزائر / 4 

بباریس  الغرفةالتجاریةالدولیةتحكیم  ةمحكم أوةتحكمییةتحكیم محكم إلىالخیار في اللجوء 

  .ICSIDعلى تحكیم المركز الدولي  ابناءأو 

الجزائر  أبرمتهاللاستثمار التي  الثنائیةجاءت معظم الاتفاقیات  الصیاغةوعلى هذا الشكل من  

تكون  أنالتي یتم بها تسویه نزاعه دون  لوسیلةاختیار إفي  حریةالشيء الذي یعطي للمستثمر 

للمستثمر  ةیضمانات كاف إعطاءمنها في  ةوهذا رغب ،الحق في الخیار للدولةالجزائریة

  .3الأطرافهذا الوضع یخلق عدم التوازن بین  الأجنبیإلاأن

للمركز الدولي على أساس الاتفاقیات الدولیة المتعددة انعقاد الاختصاص : الفرع الثاني

  الأطراف

الدول على  تمن القرن الماضي حرص الأخیرفي العقد  خاصةمع تزاید التطور الاقتصادي 

العدید من  إلىإبراموكان ذلك بالتوجه  ، كبر للاستثمار والمستثمرینأوتشجیع  فاءحمایةإض

 .إقلیمیة لتي كانت في اغلبها وا الدولیةالمتعددةالأطرافالاتفاقیات 

 خاصةأمامةالتحكیم وبصور  الأطرافإلىلجوء  مكانیةإإلىالعدید من هذه الاتفاقیات  أشارتوقد  

حد الدول أالتي قد تكون بین  ةخیر هذه الأ ، ICSIDالمركز الدولي لمنازعات الاستثمار

 . 4الأجنبيوالمستثمر  الاتفاقیةفي  الأطراف

                                                           

 2001 یونیوسنة 23 الموافق 1422 جمادیالأولعام 2 مؤرخفي01/211 مرسومرئاسیرقم-  1

الشعبیةوحكومةالجمهوریةالیمنیةحولالتشجیع ،یتضمنالتصدیقعلىالاتفاقیةبینحكومةالجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیة

 ،سنة 42عدد .ر.،ج 1999 نوفمبرسنة 25 الموافق 1420 شعبانعام 17 والحمایةالمتبادلةللاستثماراتالموقعةفیصنعاءبتاریخ

2001  

 1995  مارسسنة 25 الموافقل 1415 شوالعام 24 مؤرخفي 9588 /مرسومرئاسیرقم-  2

 . بینالجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیةوالمملكةالاسبانیةوالمتعلق،یتضمنالمصادقةعلىالاتفاقالمبرم

  .1995 ،سنة 23 رعدد.،ج 1995 دیسمبرسنة 23 بالترقیةوالحمایةالمتبادلةللاستثمارات،الموقعفیمدریدیوم

 . 98- 94 صحسیني یمینة ، المرجع السابق ، ص-  3

 

طیب ، التحكم في عقود الاستثمار بین الدول و لرعایا الدول الأخرى على ضوء إتفاقیة واشنطن ، رسالة لنیل درجة  قبایلي-4

 . 149، ص  2012لود معمري ، تیزي وزو ، سنة و الدكتوراة في العلوم ، تخصص قانون ، جامعة م
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من  متعددةالأطرافالعلى اتفاقیات الاستثمار  اویعد انعقاد الاختصاص للمركز الدولي بناء

هیئات تحكیم المركز تحكم  أنحیث  ، للتحكیم دون اتفاق بالمعنى التقلیدي المستحدثةالصور 

باعتبار تصدیقها  الاتفاقیةفي  الطرف الدولةباختصاصها بناء على توافر الرضا من طرف 

 أمامىللدعو  عند رفعه -المستثمر -الآخرویكتمل رضا الطرف  ، علیها هو قبول للتحكیم

  .1المركز

  

 :في هذا الصدد نذكر لدولیةابرز الاتفاقیات أومن

    2NAFTAللتجارةالحرةةأمریكا الشمالی ةاتفاقی: أولا 

 أبرمتوقد  ، والمكسیك الأمریكیةالمتحدةبین كل من كندا والولایات  ، لتجارةالحرةل ةوهي اتفاقی

  . 1994ودخلت حیز النفاذ في عام  1992في عام 

بین الدول  الإقلیمیةالتجارةفي تنشیط  بالأساستساعد  ةحر  ةمنطقه تجاری إلىإنشاءوتهدف 

  .3معدل النمو للناتج المحلي لهذه الدول الأعضاءوزیادة

النزاعات التي  ةلتسوی كوسیلةتحكیم المركز الدولي  الاتفاقیةإلىمن  1122 أشارتالمادةوقد  

 .4الاتفاقیةطرف في  أخرىةها ومستثمر من دولفی الأطرافتكون بین احد الدول 

ة شرك ةقضی الاتفاقیةهذه  أساسومن بین القضایا التي حكم فیها المركز الدولي وكانت على  

METECLAD5المكسیكةودول الأمریكیة . 

في المكسیك وهذا  صناعیةةمنطق بإنشاءقامت  الأمریكیةةشركالأنفي  القضیةوتتلخص وقائع  

من افتتاحه بسبب رفض  الشركةوبعد تمام المشروع لم تتمكن  ة ،تلاف النفایات الخطیر لإ

 ، لذلك الشعبیةالرافضةالنهائي لذلك على اثر المظاهرات والاحتجاجات  المحلیةالسلطات 

من  1122 إلىالمادةالمركز الدولي استنادا  إلىتقدیم طلب التحكیم  أدىبالشركةإلىالشيء الذي 

                                                           

 . 117حسیني یمینة ، المرجع السابق ، ص -1

2-North American Free Trade Agreement  

الشمالیة في التجارة الخارجیة الجزائریة حلال  لأمریكادویس عبد القادر بابا عبد القادر ، مكانة تكتل منظمة التجارة الحرة  -3

 . 293- 287، ص ص  2019، سنة  3، عدد 4،مجلة البشائر الاقتصادیة ، مجلد  2008/2017الفترة 

  .  195- 194مودي ، المرجع السابق ، ص ص فاطمة الزهراء مح –مصلح الطراونة -  4

  الرابط  و الحكم الصادر فیها منشورة على وقائع القضیة  -5

detail?CaseNo=ARB(AF)/97/1-database/case-https://icsid.worldbank.org/cases/case 
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 للشركةالتحكیم  ةوانعقد الاختصاص للمركز وقضت هیئفقبل الطلب  ، NAFTAاتفاقیه 

  .بالتعویض عما لحقها من خسائر

  1ECTالطاقةمیثاق  ةاتفاقی :ثانیا

  .الطاقةعلى تشجیع التعاون في مجال  التي تعمل المتعددةالإطرافوهي من الاتفاقیات 

 الاتفاقیةإلىهذه وتهدف ،1998ودخلت حیز النفاذ في سنه  1994وتم التوقیع علیها في سنه 

 .2جذب الاستثمارات إلىالتعاون الطاقوي والسعي  ةقانوني لتنمی إطاروضع 

وكان  الأطرافحد الدول أالنزاعات بین المستثمر و  ةلتسوی آلیةعلى ها من 26 المادةتونص 

لتسویة  المركز الدولي أیأن، حد هذه الخیاراتأالمركز الدولي  ةتفاقیوفقالإالتحكیم  إلىاللجوء 

قد ینعقد له الاختصاص بالتحكیم بموجب هذه  ICSIDمنازعات الإستثمار

 . الاتفاقیةالمتعددةالأطراف

المركز استنادا  أمامطلب المستثمر التحكیم ، 3جورجیا ةضد جمهوری TOANNISة قضیففي  

 ةدول ةجراء مصادر  ةكبیر  لخسارةتعرض  أنبعد  ة ،میثاق الطاق ةمن اتفاقی 26 إلىالمادة

  .یا لنقل النفط الذي كان ینفذه في جورج أنابیبخط  إنشاءجورجیا لاستثماراته في 

جورجیا  ةدول ألزمتتحكیم المركز التي  هیئةلتسجیل الطلب وانعقد الاختصاص  حیث تم    

شكل ما  ، لاستثماراته القانونیةغیر  نتیجةالمصادرةملیون دولار للمدعي  30بدفع تعویض قدره 

  . 4ة میثاق الطاق ةانتهاكا لاتفاقی

 آثار اتفاق التحكیمأمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار : المطلب الثالث

تتمثل في التزام أطراف الاتفاق بعرض  موجبةي اتفاق تحكیم ینتج أثارا من المعلوم أن أ        

تتمثل في امتناع القضاء عن النظر في المنازعة  البةعلى التحكیم، و أثارا أخرى س المنازعة

وبدوره اتفاق التحكیم أمام المركز الدولي لتسویه منازعات   المتفق علیها في اتفاق التحكیم ،

مرتبطة به لما له من  سالبةو  موجبةرا أخرى وینتج آثا  الآثار ،الاستثمار ینتج نفس هذه 

هو اجتهاد من  البةوس موجبةصنیف هذه الآثار إلى آثار وتجب الإشارة إلى أن ت خصوصیة ،

                                                           
1-EnergyCharterTreaty 

 . 114، المرجع السابق ، ص  یمینةحسیني -  2

database/case-https://icsid.worldbank.org/cases/case-للاطلاع على القضیة و الحكم الصادر فیها  -  3

detail?CaseNo=ARB/05/18  

  .  198- 197فاطمة الزهراء محمودي ، المرجع السابق ، ص ص  –مصلح الطراونة -  4
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تعطي للطرف الذي وقعت علیه  موجبةذلك على أساس أن الآثار الطرفنا ، ولقد اعتمدنا في 

السلبیة تمنع من وقعت علیه الحق في ممارسة تصرف أو سلطه معینة ، في حین أن الآثار 

   .من ممارسه حق أو تصرف معین أو تقید ممارسته ، كما سنبینه في الفرعین الآتیین

  لاتفاق التحكیم أمام المركز الدولي لتسویه منازعات الاستثمار موجبةالآثار ال  :الفرع الأول 

وشخص  ةالاستثمار بین دولتسویه منازعات یتم إبرام اتفاق التحكیم أمام المركز الدولي ل       

ذا الاتفاق یؤدي إلى آثار ه  معنوي أجنبي عنها ،  من أشخاص القانون الخاص ، طبیعي أو

  :كما سنبینه فیما یلي  موجبة

 

 عدم جواز إنهاء إجراءات التحكیم بالإرادة المنفردة  :أولا

لا یمكنها أن   ویقصد یقصد بذلك أن الدولة أو الأشخاص المعنویة العامة التابعة لها ،        

من اتفاقیه  1فقره  25وذلك ما نصت علیه المادة   تنهي إجراءات التحكیم بإرادتها وحدها ،

والتي نصت على عدم جواز إنهاء إجراءات التحكیم بالإرادة المنفردة   ، 1965واشنطن لسنه 

ومعنى    .1أیا كانت طبیعة الأشخاص الأطراف في العلاقة   ي طرف من أطراف النزاع ،لأ

ذلك انه لو اتفق أطراف عقد الاستثمار على انعقاد الاختصاص المركز الدولي لتسویه منازعات 

فانه لا یحق لأي منهم أن یتراجع على هذا الاتفاق بالانسحاب من الإجراءات   الاستثمار ،

إذ انه بمجرد قبول اختصاص هیئه التحكیم   ام هیئه التحكیم التي یعینها المركز ،التي تتم أم

فان الإجراءات لا تنتهي إلا بصدور حكم حاسم للنزاع،   التي یعینها المركز للفصل في النزاع ،

  .2أو باتفاق الأطراف على إنهاء الإجراءات قبل صدور الحكم

 

 ثمر الأجنبيترقیة المركز القانوني للمست  :ثانیا 

إن اتفاق التحكیم أمام المركز الدولي لتسویه منازعات الاستثمار ، یعطي للمستثمر الأجنبي 

والذي هو شخص من أشخاص القانون الخاص ، الشخصیة القانونیة الدولیة التي تجعله قادرا 

ة المضیفة على اللجوء إلى التحكیم الدولي لمنازعة احد أفراد القانون الدولي العام وهي الدول

 . 3للاستثمار ، وهذا ما یعطي للفرد سلطة المطالبة بحقوقه بنفسه أمام هیئة قضائیة دولیة 
                                                           

-101، ص ص ،  2000الطبعة الثالثة ،   القاهرة ،   دار النهضة العربیة ،  التحكیم الدولي الخاص ،  ،براهیم ابراهیم احمد ا- 1

102. 

 . 93ص   مرجع سابق ،  محمد الأسعد ،بشار - 2

مجلة   ،) مقال   )الاحتكام إلى المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار وآثاره على الأطراف   ، هشام  مغزي شاعة -  3

 . 169-168ص ص ،    ، 2018السنه   ، 01، العدد  7المجلد   الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة،
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 البةالآثار الس  :الفرع الثاني

زعات الاستثمار ، لاتفاق التحكیم أمام المركز الدولي لتسویه منا موجبةتقابل الآثار ال      

المستثمر  ةللاستثمار ، و الدولة صاحبه جنسیتقع على الدولة المضیفة  البةآثار أخرى س

  : وذلك كما سنبینه في الآتي   الأجنبي ،

  
  
 

  بالنسبة للدولة المضیفة: أولا 

الدولة المضیفة هي الدولة التي تستضیف الاستثمار ، وهي التي أبرمت اتفاق التحكیم مع        

وذلك ما نصت   المستثمر الأجنبي وهذا الاتفاق یمنعها من استعمال وسائل أخرى لحل النزاع ،

إن موافقة  ": حیث نصت على ما یلي    ، 1965من اتفاقیه واشنطن لسنه  26علیه المادة 

ن على التحكیم طبقا لهذه الاتفاقیة ، تعني تعهدهما على استبعاد سائر سبل حل النزاع الطرفی

ویجوز للدولة المتعاقدة أن تطلب استنفاذ سبل حل   إلا إذا نص على غیر ذلك ،  الأخرى ،

  .1"النزاع المحلیة الاداریة و القضائیة كشرط لموافقتها على التحكیم طبقا لهذه الاتفاقیة 

ما أن هذا الاتفاق یمنع الدولة المضیفة من الدفع بالحصانة القضائیة التي أساسها ك        

السیادة أمام قضاء التحكیم ، وذلك لان حمایة المتعاملین مع الدولة في علاقاتهم القانونیة 

یقتضي توفیر الحمایة لجمیع الأفراد دون تمییز فیما بینهم وان تمییز الدولة كطرف في 

2نونیة یؤدي إلى الإخلال بالتوقعات المشروعة للأطراف وأمنهم القانوني العلاقات القا
 .  

 بالنسبة لدوله الجنسیة: ثانیا 

أن تتدخل في النزاع وتمارس حقها   لا یمكن للدولة التي یحمل المستثمر الأجنبي جنسیتها، 

طالما انه وافق على تسویه النزاع القائم بینه وبین الدولة    في الحمایة الدبلوماسیة على رعیتها،

من اتفاقیة واشنطن على  01فقره  27وقد نصت المادة    المضیفة للإستثمار أمام المركز،

لا یجوز لأي دوله متعاقدة أن تمنح الحمایة الدبلوماسیة أو ترفع قضیة دولیة في  " :نها

متى اتفق بشأنه احد رعایاها مع الدولة الأخرى على طرحه على  خصوص أي نزاع ،

إلا إذا رفضت الدولة   أو تم طرحه بالفعل على التحكیم في نطاق هذه الاتفاقیة ،  التحكیم،

                                                           

 . 166هشام ، مرجع سابق ، ص   مغزي شاعة -  1

  مجلة الكلیة الإسلامیة الجامعة ،  )مقال (اتفاق التحكیم على الدفع بالحصانة القضائیة  أثر  فراس كریم شعبان ، -  2

 696  - 695.    ص ص    ، 01  ، الجزء 50العدد  
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وهذا لان دولة الجنسیة هي دولة طرف في هذه   . "الصادر في النزاع  الأخرى تنفیذ الحكم

طالما   الاتفاقیة وان عدم تدخلها لممارسة الحمایة الدبلوماسیة لا یعني المساس بحقها فیه ،

غیر انه یمكن لها ممارسة هذا    قبلت بذلك منذ البدایة ووقعت وصادقت على هذه الاتفاقیة ،

وامتناع الدولة المضیفة عن تنفیذه، حیث   حكیم لصالح رعیتها ،الحق بعد صدور حكم الت

لیا بین منه تدویل النزاع لیصبح نزاعا دو و   تتولى مسؤولیة حمایة حق رعیتها ،  یمكن لها أن

   .1دولتین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 . 168- 167هشام ، مرجع سابق ، ص ص ،   مغزي شاعة -  1
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  الــخـــاتـــــــمـــــــــــــة

  

 ةوسیل بأنهة،منازعات الدولیلل التسویةالسلمیةیتمیز عن غیره من وسائل  الدولي التحكیم إن

اع في تحدید كل ما النز  أطرافالتراضي بین  أساسهوذلك لان ، النزاعات في ل صفلل ةرضائی

محرر في  كل ما تم الاتفاق علیه بخصوصهاتدوین ة ، حیث یتم التحكیمی ةیتعلق بالعملی

استعمال التحكیم في حل المنازعات في  إلىیؤكدذلك اتجاه الدول و ما یعرف بإتفاق التحكیم،

 نامیةوضعیفةللاستثمار هي دول  المستضیفةالدول  ةلان غالبی  ، الأجنبيمجال الاستثمار 

تتحاشى  ذه الدول الضعیفةهإن وبالتالي ف ، ةویق ةمن دول الأجنبيوغالبا ما یكون الاستثمار   ،

یفضل  الأجنبيوبدوره المستثمر   الدخول في المفاوضات حتى لا تتعرض لضغوطات ،

بالقضایا ولم  ةمكتظ أصبحتوذلك لان المحاكم   ، الإستثمارمنازعاتاستعمال التحكیم في حل 

القضایا تستغرق مده زمنیه  أنكما   على النظر في مختلف المنازعات بشكل منفرد ، ةتعد قادر 

 إن المستثمرف، وبالتالي  ةسیادالبمبدأقد یصطدم  الدولةوان تنفیذ الحكم قضائي ضد   ، طویلة

  .شيء أيلا یتحصل على 

نه أفي  أهمیتهوتظهر   ، ةالتحكیمی ةوجوهر العملی ةحجر الزاوی الدولي ویعتبر اتفاق التحكیم

 ةالهیئ ةتحدید تشكیل إلىابتداء من تحدید موضوع النزاع  ةتحكیمیالالخصومةیتضمن سیر 

یوجد من  أوینعدم  الدولي التحكیم أنكما   التحكیم ، ةوالقانون الواجب التطبیق ولغ ةالتحكیمی

ولا یمكن لهم  لأطرافهوهو ملزم   تنفیذ ما جاء في هذا الاتفاق ،ةلنتیج لأنه  تفاق التحكیم ،إ

نه یمنع القضاء من أكما   ،ضا كل أطرافه بر  إلاتعدیله  هأوإلغاؤ أو فسخه  أوالانسحاب منه 

  .النظر في النزاع المحدد فیه

، من خلال بند یتم إدراجه في نص  التحكیمة شرط صور  الدولي تفاق التحكیمإیأخذوقد 

عن اتفاق مستقل  ة مشارطة التحكیم من خلالصور  أو  ، المعاهدات و الإتفاقیات الدولیة

  . الدولیة و یكون لاحقا لوقوع النزاع المعاهدات و الإتفاقیات
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هذه المنازعات للتحكیم بدلا  أطرافولجوء ، الأجنبيبالاستثمار  المتعلقةونظر لتزاید المنازعات 

تتولى الفصل في منازعات الاستثمار  تحكیمیةمؤسسات  إلىإنشاءةالضرور  دفعت، من القضاء 

في التحكیم  متخصصةعده مراكز  إنشاءالعدید من الاتفاقیات وتم  إبرام، وفي سبیل ذلك تم 

 إنشاؤهالذي تم   ، ICSIDمنازعات الاستثمار ةان من بینها المركز الدولي لتسویوالتي ك  ،

هیئات البنك  أهموهو احد ، 1965لسنة  منازعات الاستثمار ةواشنطن لتسوی ةقیافإتبموجب

یتطلب حیث   ،منازعات الاستثمار ةفي تسوی متخصصةوهو هیئه ، والتعمیر  للإنشاءالدولي 

یشترط شروطا  فهو  ،له الاتفاقیةالمنشئةشروط تم تحدیدها في نص  أمامهعرض النزاع 

النزاع كتابیا على عرض  أطرافةیتمثل في موافق اشكلی اشرطو ةشروطا شخصیة، موضوعی

  .النزاع علیه وهو ما یعرف باتفاق التحكیم

تجه في لم یكتفي بإتفاق التحكیم حتى ینعقد إختصاصه ، بلإ هذا المركز أنغیر 

، حیث اقر اجتهاده   للدول الداخلیةالاعتداد بالتراضي الوارد في التشریعات  إلىالأخیرةالمدة

إذا كانت تنص على  التشریعیةالداخلیةللدولةتتمثل في النصوص التي  وهذه الصورة ل التحكیمي

بین الدول وظهور  الاقتصادیةكما انه مع اتساع مجال العلاقات   ، كیم فض النزاعات بالتح

بالاستثمارات  المتعلقةفض النزاعات  إلىالتي تشیر  الثنائیةوالمتعددةالأطرافاتفاقیات الاستثمار 

هذا المركز یقضي باختصاصه في النظر في هذه  أصبح  ، بالتحكیم إطارهاالتي تمت في 

و مهما كان موقف الدول من هذا التوجه الجدید ، فإن . على هذه الإتفاقیات  بناءاالمنازعات

الإحصائیات تؤكد أن أغلب القضایا التي تم طرحها على المركز على أساس إتفاقیاتالإستثمار 

  . 1% 10 على أساس القوانین و التشریعات الداخلیة ، و % 66بلغت 

فاق ، لكونه إتالمركز الدولي لتسویه منازعات الاستثمار  أماماتفاق التحكیم  لخصوصیةونظرا 

تحكیم بین الدولة بصفتها شخص من أشخاص القانون الدولي ،و المستثمر الأجنبي بصفته 

تختلف عن به ذات طابع خاص  رااآثفانه ینتج   ،شخص من أشخاص القانون الخاص 

  .الأخرى   الدولي ات التحكیماتفاق

  : دم فإننا نضع الإقتراحات الآتیة ضوء ما تقو على      

                                                           

  .  125حسیني یمینة ، مرجع سابق ، ص  -  1

 database-https://icsid.worldbank.org/cases/case:رابط قاعدة بیانات المركز للإطلاعأكثر 
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، و إبرام  ضرورة التحلي بالدقة و الحرص عند سن القوانین و التشریعات الداخلیة للدولة -1

بجر الدولة إلى التحكیم أمام سمح ، حتى لا یكون فیها ما یستثمارالمعاهدات الدولیةالمتعلقة بالإ

  . هذا المركز رغما عن إرادتها 

ضرورة إخطار الأمانة العامة للمركز الدولي لتسویة منازعات الإستثمار ، بإستبعاد كل  -2

مجال من مجالات الإستثمار ، التي لا ترغب الدولة في إخضاع المنازعات التي تنشأ فیه 

  . الإتفاقیة المنشئة لهذا المركز من  25/04المادة للتحكیم أمامه ، طبقا لما نصت علیه 
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 قائمة المصادر و المراجع

 المصادر 

  المعاهدات الدولیة : اولا 

الخاصةبتسویةالمنازعاتالاستثماریةالمبرمةبین الدول و رعایا الدول 1965اتفاقیةواشنطن لسنة 

  .الاخرى 

  القوانین : ثانیا 

 5 الموافقل 1412 ربیع الاولعام 26 مؤرخفي 91/345مرسوم رئاسي رقم   -1

 1991أكتوبرسنة

یتضمنالمصادقةعلىالاتفاقالمبرمبینحكومةالجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیةوالاتحادالاقتصادیال

 أفریل 24 بلجیكي اللكسومبوغیالمتعلقبالتشجیعوالحمایةالمتبادلةللاستثمارات،الموقعبالجزائربتاریخ

  1991 ،سنة 46 . رعدد.،ج 1991

 1995  مارسسنة 25 الموافقل 1415 مشوالعا 24 مؤرخفي 9588 /مرسومرئاسیرقم -2

 ،یتضمنالمصادقةعلىالاتفاقالمبرمبینالجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیةوالمملكةالاسبانیةوالمتعلق

 23 رعدد.،ج 1995 دیسمبرسنة 23بالترقیةوالحمایةالمتبادلةللاستثمارات،الموقعفیمدریدیوم .

  .1995 ،سنة

 1997 یونیوسنة 23 الموافق 1418 صفرعام 18 مؤرخفي 97/229مرسوم رئاسي رقم  -3

،یتضمنالمصادقةعلىالاتفاقبشأنالتشجیعوالحمایةالمتبادلةللاستثماراتبینالجمهوریةالجزائریةالدیمقراطی

 أكتوبرسنة 24 الموافق 1417 ماعجمادیالثانی 11 ةالشعبیةودولةقطر الموقعبمدینةالدوحةبتاریخ

  1997 ،سنة 43 رعدد.،ج 1996
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 یونیوسنة 23 الموافق 1422 الأولعامى جماد 2 مؤرخفي  01/211 ئاسیرقممرسومر  -4

2001 

،یتضمنالتصدیقعلىالاتفاقیةبینحكومةالجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیةوحكومةالجمهوریةالیمنیة

 25 الموافق 1420 شعبانعام 17 حولالتشجیع والحمایةالمتبادلةللاستثماراتالموقعةفیصنعاءبتاریخ

  2001 ،سنة 42 عدد .ر.،ج 1999 نوفمبرسنة

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فیفري   25المؤرخ في  09/08القانون رقم -5

بتاریخ  21الإداریة الجزائري ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

  .  2008، سنة  2008-04-23

، متعلق بترقیة  2016أوت  03الموافق  1437شوال 29رخ في المؤ  16/09قانون -6

  .2016، سنة  46رعدد الاستثمار، ج

، متعلق  2022ولیو ی 24الموافق  1443ذوالحجة  25المؤرخ في  22/18قانون -7

  .  2022، سنة  50رعدد بالاستثمار، ج

  المراجع

  باللغةالعربیة

  الكتب : اولا 

  . 2000الإختیاري و الإجباري ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، أحمد أبو الوفا ، التحكیم  -1

أحمد مخلوف ، إتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة عقود التجارة الدولیة ، دار النهضة العربیة ،  -2

 .  2001القاهرة ، 

العربیة ، مصر ، الطبعة  إبراهیم محمد العناني ، اللجوء إلى التحكیم الدولي ، دار النهضة -3

  . 2006،الثانیة

 . 2006سنه  ة،الثانی الطبعةومة،دار ه ،التحكیم الدولي ،احمد بلقاسم -4

أحمد إبراهیمعبد التواب ، إتفاق التحكیم و الدفوع المتعلقة به ، دار الجامعة الجدیدة ،  -5

  . 2009الازاریطة ،مصر ، 

نطاقه، دار  –أركانه و شروطه  -أحمد إبراهیمعبد التواب ، إتفاق التحكیم ، مفهومه  -6

 .النهضة العربیة ، القاهرة 
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أحمد أبو الوفاء ، التحكیم بالقضاء و الصلح ، مكتبة الوفاء القانونیة ، الإسكندریة ،  -7

  . 2017مصر،

بشار محمد الأسعد ، الفعالیة الدولیة للتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولیة ،  -8

  .2009 ،لبنان ،بیروت ، الأولىحلبي الحقوقیة ، الطبعة منشورات ال

، منشورات الحلبي  الأشخاصالأجنبیةالعقود المبرمة بین الدولة و  حداد،الحفیظة السید   -9

 .، بیروت  2003الحقوقیة ، سنة 

  في التحكیم التجاري الدولي منشورات ةالعام ةالسید الحداد الموجز في النظریة حفیظ -10

 .2004بیروت لبنان سنه  ةالحلبي الحقوقی 

، دارهومة للطباعة والنشروالتوزیع رالاستثماحسان نوفل،التحكیم في منازعات عقود  -10

 . 2010،الجزائر،

دراسة  -الأجنبیة الخاصة  ، الحمایة الإجرائیة للإستثماراتخالد مصطفى النظامي  -11

مقارنة ، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 

  .2002الطبعة الأولى ، 

 ةولي في منازعات المشروعات الدولیالتحكیم التجاري الد ة،موسوع ،خالد محمد القاضي  -12

  .الاولى عةطبة،الدار الشروق القاهر  ة،المشترك

شیرزاد حمید هروري ، منازعات الإستثمار بین القضاء و التحكیم ، دار الفكر الجامعي ،  -13

 .2018الإسكندریة، 

القانونیة لإمتداد شرط التحكیم ، مركز الدراسات  الأبعادطارق دویدار سمیر طلبة ،   -14

  . 2017،  الأولىالعربیة للنشر و التوزیع ، الجیزة ، مصر ، الطبعة 

حدب ، موسوعة التحكیم الدولي ، الجزء الثاني ، دار المعارف ، القاهرة ، عبد الحمید الأ -15

1990 .  

،  الإسكندریةالداخلي ، منشأة المعارف ، ، التحكیم الدولي و عبد الحمید المنشاوي  -16

1995.  

عبد الرحمن الدوري قحطان ، عقد التحكیم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ، دار  -17

  . 2002الفرقان للنشر و التوزیع ، عمان ، الاردن ، الطبعة الاولى ، 
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عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي ، النظام القانوني لإتفاق التحكیم ، المكتب  -18

  . 2005لأولى ، ، الطبعة االإسكندریةالجامعي الحدیث،

عبد العزیز العشاوي ، علي أبو هاني ، فض النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة ، دار  -19

  .2010الخلدونیة ،الجزائر ، الطبعة الأولى، 

فتحي والي ، قانون التحكیم بین النظریة و التطبیق ، منشأة المعارف، الإسكندریة ،  -20

  .2007الطبعة الأولى ،
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  الملخص 

 الأطرافإرادةإفراغحیث یتم من خلاله  ، أساسالعملیةالتحكیمیةاتفاق التحكیم الدولي هو  إن

من خلال عقد هذا الاتفاق  التسویه النزاعات سلمی الوسیلةفي اللجوء لهذه  الصریحةورغبتهم 

واشنطن  ةبموجب اتفاقی نشأأالذي و  ICSIDویعد المركز الدولي لتسویه منازعات الاستثمار

لفض  -أجانبدولا ومستثمرین  - إلیهاالأطرافالتي یحتكم  الدولیةالهیئات  أهممن  1965

قبول انعقاد  إلىالأخیرةتجه هذا المركز في العقود وقد ا ،هذا الاستثمار إطارنزاعاتهم في 

بل بالاعتماد على التشریعات  ،اختصاصه بالتحكیم دون اتفاق تحكیمي بالمفهوم التقلیدي

 أعطىما وهذا  ة المبرمة ثنائیة كانت أو متعددة الأطراف ،اقیات الدولیوالاتف للدول الداخلیة

  . مفهوما جدیدا لاتفاق التحكیم الدولي

  :لمات المفتاحیة الك

منازعات  ةالمركز الدولي لتسوی - التحكیم بدون اتفاق - اتفاق التحكیم - التحكیم الدولي

  المستثمر الأجنبي –الدولة  –منازعات الإستثمار – الاستثمار

  

tbstracA 
The international arbitration agreement is the basis of the arbitration to resolve 

disputes between parties, they choose to enter this arbitration agreement 

tosettletheir disputes peacefully through a neutral body .the conclusion of this 

arbitration are binding. The International Center for Settlement of Investment 

Disputes (ICSID),was set up by the Washington Convention of 1965 it is one of 

the most important international bodies to which parties - states and foreign 

investors - turn to resolve their investment disputes .In the recent decadesthe 

ICSID has established that it's arbitration process be held far from any traditional 

court arbitration  but rather rely on the internal legislation of countries and 
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International agreements concluded (weather bilateral or multilateral) Hence 

giving a new dimension to the international arbitration agreement . 

keywords 

International Arbitration - Arbitration agreement - Arbitration without agreement - 

International Center for Settlement of Investment Disputes - Investment disputes – 

Country - Foreigninvestor 
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